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 الإهداء
ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾﴿والختام، حباً وشكراً وامتنان على البدء  الحمدالله  وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَهِ

لها   ينبغي  ولا  قصيرة  الرحلة  تكن  محفوفاً  ألم  كان  الطريق  ولا  قريباً  الحلم  يكن  ولم  تكن،  ن 
 بالتسهيلات لكنني فعلتها ونلتها، فالحمد لله الذي يسر البدايات وبلغنا النهايات بفضله وكرمه. 

 هدي عملي المتواضع هذا.....  أ

 إليكِ     جمعين.أمحمد وعلى آله وصحبه    لى الحبيب الِّذي صلى عليه الله والملائكة والمؤمنون إ
لى الشهداء الذين نالوا شرفاً إ  الياسمين،يا فلسطين وطن برائحة الشهداء فكيف لا يغار منه  

لى قدسنا ريحانة البلاد العربية  إ  بدمائهم،لى الذين حصدوا شهادتهم  إحد  أبين الناس لا يناله  
 الجوهرة الثمينة. 

لى من إعطاني ولم يزل يعطيني بلا حدود أ مام أمواج البحر الى من أصمد أ أنلى من عملني إ
 بي العزيز. أ بروحي،فديك أليك يامن إفتخاراً به إسي عالياً أرفعت ر 

اهدي حبي   ليكِ إلى الكفاح الذي لا يتوقف  إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها  إ
 مي الحبيبة. أ وجهدي،ورسالتي 

 خوتي ألى الداعمين لي، إدوماً  والاعتزازمن يشعرني بالفخر  ىلإبي ألى سندي بعد إ

 . لى عائلتي الكريمة كلًا باسمه ولقبهإ

الأستاذة )ختي الغالية  ألى توأم الروح ريحانة القلب وأغرودة الحياة وزميلتي جامعياً ومهنياً،  إ
 (. مرام أبو حميد

صديقاتي اللواتي وقفن  ،  لى من مدن لي نعم العون ونعم الأصدقاء ونعم الاخوة ونعم السندإ
وئام حداد، والأستاذة سيرين جبرين، والأستاذة ياسمين فراجين، والاستاذة الاء   ةالأستاذ)بجانبي  

 أبو فارة(.  

 ياد إسماعيل أبو حميدإغرام  



 أ  
 

 

 إقرار
م   نها نتيجة  بحاثي  رالرستتتتتتتتتتتتتتالة بمنها قُدمت لجامعة القدسم لنيي درجة الماجستتتتتتتتتتتتتتتي  ةُ قر  نا مُعد 

الخاصتتتةم باستتتتانام ما تم الشتتتارة لر ،ياما  ردم   ن هذه الدراستتتةم     ي ج م منهام لم ُ قدم لنيي  
 درجة عليا لأي جامعة    معهد آخر. 

 .....................: التوقيع

 .اسماعيي   و ،ميد غرام ا اد الاسم: 

 1/2025/ 28 التاريخ:
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والعرفان الشكر   
 

 قال الله تعالى في كتابر الكريم: " من  شكر فإنما  شكر لنفسر"

لى هذه المر،لة العلمية  إ في البدا ة الشتتتتتتكر   لًا   خيراً  دائماً ج ع   جي الذي  فقني للوصتتتتتتول  
 متتدني بتتالقوة  الطتتاقتتة لتحمتتي هتتذه المتتتاعتتق  مهتتدو لي الطريي لكي  لون  ينكم في هتتذا اليوم  

 لمناقشة رسالتي في الماجستير.

نني  توجر بالشتتكر  الامتنان من الدكتور جهاد الكستتواني ،ف ر الله  رعاه فقد كان لشتترافر على     
ستتتاستتتي في رستتتالتي  خر جها بالشتتتكي الذي لهرت عليرم كما كان لتوجيهاتر  نصتتتائحر الد ر الأ

 إتمام دراستي العلمية.

 لا  نستتى ج يي الشتتكر  التقدير لأعضتتام لجنة المناقشتتة الكرام على تفضتتلهم بقبولهم مناقشتتة هذه  
 ملا، اتهم الامينة.الرسالة  على 

 بالضتتتتافة الى شتتتتكري الكبير لكي من قدم لي المستتتتاعدة من دكاترة   ستتتتاتذة محاميينم فلكم مني  
 .   الامتنانج يي الشكر 

 

 

 

 

 

 

 غرام إياد إسماعيل أبو حميد

 

 



 ج  
 

 المُلخص 

م  التي تم القرار  1979عتبر القضتتتام العستتتكري قضتتتام ممتد  منباي من الاورة الفلستتتطينية عام   ُ 
من خلالها على مجموعة من القوانيين الاورية ،يث تم إقرارها للستتتتتتيطرة على الوضتتتتتتع آنذا م  قد 
،رص المشتر  الفلستطيني على الايام بإنشتام قضتام عستكري لضتبي  تن يم ،ياة القوات المستلحة 

لعستكريين  لمليةم  علير فقد نص في ا،الم القانون الأستاستي المعدل على إنشتام محالم خاصتة  الع
 غير العسكريين.على تمتد  لا  ل ي فقي تتعلي بالشمن العسكري 

بالطبيعة    لت امالاهي تم    ،ول"التساؤل     تهتم هذه الدراسة  دراسة طبيعة القضام العسكري ،يث تم
المنهج الوصفي التحليلي على هذه الدراسة     اعتماد "  قد تم  الواجبة للقضام العسكري الفلسطيني؟

القضام العسكري بالفئة العسكرية د ن   اختصاص ،يث تم تحليي النصوص القانونية التي تحدد  
من الفلسطينية  الفئة المدنية  التي  ردت في عدة قرارات   قوانيين  منها قانون الخدمة في قوو الأ

 غيرها من القوانيين   م2018من لسنة  م   قرار بقانون بشان الهيئة القضائية لقوو الأ2005لسنة 
التي تشير على هذا الاختصاص  كذلك قامت الدراسة على جملة من المقارنات لتحديد الجريمة  
ذات الطابع العسكري التي  ختص  ها القضام العسكري ،يث لا يوجد لديها ن ير في القوانيين  

 الأخرو  لتحديدها عن غيرها من الجرائم. 

،يث تقوم هذه الدراسة على فصلينم  تنا لنا في الفصي الأ ل توضيح القضام العسكري كقضام 
لى مبحاين  كان المبحث الأ ل  حمي عنوان قضام متخصص  إهذا الفصي    انقسممتخصصم ،يث  

،يث   من  العسكري  القضام  اختصاصات  تحديد  الى  تطرقنا  خلالر  العسكري  من  بالشمن 
الشخصي    ضاً  قضام   الموضوعيم    الاختصاص  عنوان  فحمي  الااني  للمبحث  بالنسبة  ما 

من التي  ختص  ها  تم الوصول الى قوو  متخصص لهيئة قوو الامن  قد تم  يان ماهي قوو الأ
 من داخي  قوو امن خارجي. 

ما الفصي الااني فقد تم من خلالر توضيح القضام العسكري كقضام  ديي  هذا بسبق مد  لايتر   
الفصي   تقسم هذا  المتخصص  هام  قد  الفئة  المبحث الأ ل تحدث عن  إعلى غير  لى مبحاين 

ما  التوسع على المستوو الهيكلي  من خلالر  ضحنا التوسع بالنسبة لأنوا  المحالم العسكريةم  
على الاختصاص    رتكازهإالمبحث الااني فتحدث عن التوسع على المستوو الوليفي  كان من خلال  

 الشخصي  الموضوعيم  بسبق هذه التوسعات جعي منر قضام موازي  ديي.



 د  
 

لى جملة من النتائج  التوصياتم  من  هم  إ من خلال هذه الدراسةم قد تم التوصي    الختامم  في  
فلسطين    في  قوانيين عسكرية جديد  عدم  جود  النتائج  لعام  إهذه  الاورة  قوانيين  تطبيي  يتم  نما 

مم  كذلك بمن القضام العسكري  بسبق تشاطره مع اختصاصات القضام الن امي فجعي 1979
منر قضام موازي  دييم  تم مقا لة هذه النتائج بمجموعة من التوصيات   همها نوصي المشر   

القوانيين الفلسطينية الساريةم   على إنشام  تشريع قوانيين عسكرية جديدة توالق التطورات  لا تخالف
 القضام العسكري لاختصاصات القضام الن امي.   انتها  كذلك عدم 
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Military judiciary between the competent judiciary and the 

alternative judiciary 

Prepared by: Gharam Iyad Abu Hmead. 

Supervisor: Dr. Jihad Kiswani. 

Abstract 

The military judiciary is an extended judiciary that emerged from the 

Palestinian revolution in 1979, through which a set of revolutionary laws 

were approved to control the situation at that time. The Palestinian 

legislator was keen to establish a military judiciary to control and organize 

the practical life of the armed forces. Accordingly, the provisions of the 

amended Basic Law stipulated the establishment of special courts for 

military personnel, i.e. only related to military affairs and not extended to 

non-military personnel. 

This study is concerned with studying the nature of the military judiciary, 

where the question was asked about "Has the necessary nature of the 

Palestinian military judiciary been adhered to?" The descriptive analytical 

approach was adopted in this study, where the legal texts that define the 

jurisdiction of the military judiciary in the military category without the 

civilian category were analyzed, which were included in several decisions 

and laws, including the Law of Service in the Palestinian Security Forces 

for the year 2005 AD and the decision-law regarding the Judicial Authority 

of the Security Forces for the year 2018 and other laws that indicate this 

jurisdiction. The study also based on a set of comparisons to determine the 

crime of a military nature that the military judiciary has jurisdiction over, 

as it has no counterpart in other laws, and to determine it from other crimes. 
This study is based on two chapters. In the first chapter, we explained the 

military judiciary as a specialized judiciary. This chapter was divided into 

two sections. The first section was titled “Judiciary Specialized in Military 

Affairs.” Through it, we addressed the definition of the jurisdictions of the 

military judiciary in terms of personal and also objective jurisdiction. As 

for the second section, it was titled “Judiciary Specialized for the Security 

Forces Authority.” It was explained what security forces it specializes in, 

and we reached internal security forces and external security forces. 

The second chapter explains the military judiciary as an alternative 

judiciary, due to the extension of its jurisdiction over the category other 

than its specialization. This chapter is divided into two sections. The first 

section discusses the expansion at the structural level, and through it we 

explain the expansion with regard to the types of military courts. The 



 و  
 

second section discusses the expansion at the functional level, and it was 

based on personal and objective jurisdiction. Because of these expansions, 

it has become a parallel alternative judiciary. 

In conclusion, through this study a number of results and recommendations 

were reached, the most important of which is that there are no new military 

laws in Palestine, but rather the laws of the revolution of 1979 are being 

applied, and also that the military judiciary, due to its sharing with the 

jurisdictions of the regular judiciary, has made it a parallel alternative 

judiciary. These results were met with a number of recommendations, the 

most important of which is that we recommend that the legislator establish 

and legislate new military laws that keep pace with developments and do 

not violate the current Palestinian laws, as well as that the military judiciary 

not violate the jurisdictions of the regular judiciary . 
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 المقدمة 
نستتتتان في ضتتتتوم ما تتقيد بر هذه الد ل بمبد  قاس مدو تقدم الد ل  مضتتتتاهاتها للد مقراطية  ،قوق ال ُ 

القانون  التشتتتتبث بمبد  دستتتتتورية القوانين  التشتتتتريعات فالدستتتتتور    القانون  الشتتتتروية  في جوهره ستتتتيادة 
لفلستتتتفة الستتتتلطة الستتتتياستتتتية  الأستتتتاستتتتي الفلستتتتطيني هو المليار الضتتتتابي لكافة القوانين  يشتتتتكي انعكاستتتتاً 

 الاجتمتتاويتتة  بتالتتتالي هو ،جر الأستتتتتتتتتتتتتتتاس النتتالم لكتتافتة الأن متتة القتتانونيتتة في التد لتة  عليتتر لا تد من 
القضتتتام  متلا ا  قوانين قد تخالف الدستتتتور  بالتالي يترتق على ذلك   ة قرارات  صتتتدار  إالا تعاد عن  
 العسكري شروية كاملة قائمر على تمتع التن يم القانوني للقضام العسكري الفلسطيني    ميبشطرير الن ا
من قبي   لدستتتتورية هذا التن يم  ذلك في ضتتتوم الطار القانوني الذي  ستتتس مستتتبقاً   بالضتتتافةبالشتتتروية  

من مة التحرير الفلستتتتتتتتتطينية  ذلك في خلال العقد الستتتتتتتتتابع من القرن الماضتتتتتتتتتي ،يث ذهق العديد من 
قرتهتتا المن متتة لم تعتتد ترقى للمعتتايير التتد مقراطيتتة التي  جتتدر  القتتانونيين إلى القول بتتمن القوانين التي  

ن القضتتتتام العستتتتكري بشتتتتكي عام  شتتتتكي جهاز إهمية في لي في غا ة الأ  ةالالت ام  هام  هنا تبرز نقط
لا  هم إفراد لأقضتتائي متخصتتص يتمتع بحي  من الستتلطة القضتتائية في الد لةم  يشتتمي فئة معينة من ا

لاختصتاص    متداد االعستكريين  من في ،كمهم  ضتمن جرائم معينة قد  رد ذكرها في القانونم فهذا  عد 
العادي  هنا   الجنائي  لولا ة القضتتتتام ستتتتتبعاد ا    على من لا  حمي الصتتتتفة العستتتتكريةالقضتتتتام العستتتتكري 

من القانون الأستتاستتي المعدل التي تنص على  نر: " ن التقاضتتي   1فقره    3  المادةيتصتتادم هذا مع نص  
 .،ي مصون  مكفول للناس عامة  لكي فلسطيني ،ي الالتجام الى قاضير الطبيعي"

الجنائي  عن جهاز القضتتام    مستتتقلاً   ن القضتتام العستتكري  عد جهازاً قضتتائياً إ فالأصتتي  الطار في هذا  
الهرم الحقوق  الحرياتم   ةقمتمتاي التشتتتتتتريعات للايم الاستتتتتتاستتتتتتية الواردة في الدستتتتتتتور  في  ن     العادي
 هذا  غير دستتتتتتورياً   تشتتتتتريعاً   بالتمليد قر التشتتتتتريع ما رير خر ج عن جوهر الدستتتتتتور فهذا  عد    إذا علير  

ما  ن  كون خطم في القانون  ذلك في ،الة عندما  مس المشر  بالحقوق  الحريات  الاخلال لر  جهين  
طار الحالات التي إن  كون خطم في الواقع  ذلك عندما  خطئ  تقدير قواعد الدستتتتتتتتتتتور  ذلك في  ما    

 ة.تخضع للسلطة التنفيذ 

القضام الهيئة    : القضام الحكمم  القضام الأدامم  القضام عمي القاضيم  رجال نر يعرف القضام لغة 
 يعرف   ،المعتتاني الجتتامع )معجم    التي يوكتتي إليهتتا بحتتث الخصتتتتتتتتتتتتتتومتتات للفصتتتتتتتتتتتتتتتي فيهتتا طبقتتاً للقوانين

منرم   30المشتر  بالقانون الأستاستي على ،ي التقاضتيم  ذلك بموجق المادة  على  نر: نص  اصتطلا،اً 



 ح  
 

ن هذا التقاضتتتتتي ،ي مصتتتتتون  مكفول بموجق القانون للناس كافةم  لكي فلستتتتتطيني ،ي إ  شتتتتتار على  
اللجوم إلى قاضتتير الطبيعيم  ين م القانون إجرامات التقاضتتي بما  ضتتمن ستترعة الفصتتي في القضتتا ا.  

منستو  إلى عستكرم  القضتام العستكري  ي القضتام  استم يعرف العستكري لغة على  نر: الجنديم  هو  
: نص المشتتتتتتر  صتتتتتتطلا،اً ا ينما  .)معجم المعاني الجامع ة المختص بالفصتتتتتتي في المنازعات العستتتتتتكري

على إنشتتتتام المحالم العستتتتكريةم  قد  شتتتتار على  ن تلك المحالم تختص بالفصتتتتي    101بموجق المادة 
المنازعات العستكرية د ن غيرها.  تعرف الستلطة لغة على  نها: ،كومة    مستي لين في الد لةم    في 

 نها قوة ستتتتتتتياستتتتتتتية  خضتتتتتتتع لها المواطنم  الستتتتتتتلطة قد تكون تشتتتتتتتريلية  التي تتماي بمجلس النوا     
ئيةم  التي البرلمانم  قد تكون تنفيذ ة  التي تتماي بالحكومة  هيئة مولفيهام  قد تكون الستتتتتتتتتلطة قضتتتتتتتتتا

)الانطولوجيا    لتتماي بالستتتتتتتتتلطة الممنو،ة للقضتتتتتتتتتاة لكي  قضتتتتتتتتتوا ما  ين الناس ريما يتعلي بالنفس  الما
 يعرف القضتتتتتتام العستتتتتتكري فقهاً على  نر جهاز  مارس  عمال الستتتتتتلطة القضتتتتتتائية على فئة  م  العربية 

بموجق   الاختصتتتتتتتتاص معينة د ن غيرها تتماي  ذ ي الصتتتتتتتتفة العستتتتتتتتكرية  من في ،كمهم  يفو  إلير  
لما  عرف على  نرم الجهة المخول ،   (526، صففة    2015)عباس، عبدالله، و الزبيدي،    قانون خاص 

لها الفصتتي في المنازعات العستتكريةم  قد  جدت هذه الهيئة لضتتمان التناستتق ما  ين الحقوق  الواجبات  
 بنام على . م صتفحة   2020)غرا م   ضتبي الستلو   الأفعال لخشتخاص المنتستبين للحياة العستكرية

القولم يتماي القضتام العستكرية بكونر الجهة المخول لها الايام بالأعمال القضتائية على ما ستبيم  مكن  
 جهة معينة د ن غيرها  تتماي بالأشخاص ذ ي الصفة العسكرية  من في ،كمهم.

،ايقةً إن القوانيين العستتكرية لا تعتبر  ليدة المجتمعات الحدياة  ي إنها  ليدة ،قق راستتخة في التاريخم  
 علير فكان   ل  جود لدو القانون العستتتتتتتتتتتتكري في الحضتتتتتتتتتتتتارة الفرعونية  ر مانية  كان بجانق القانون  

 نر بعد تلك الحضارات قد الجنائي العام م  كان  حتوي على جرائم عسكرية ماي الفرار من الجيشم إلا  
ستتتتتتتجي ميا  تام لدو القوانيين العستتتتتتتكرية  بنامً على هذا قد ،مي القضتتتتتتتام الجنائي العادي مستتتتتتتي لية  

ما بالنستتتتتتتتبة   ر ذلك خلال العصتتتتتتتتور الوستتتتتتتتطى يتن يم الجرائم ذات الطابع العستتتتتتتتكري مستتتتتتتترعان ما تغ
 ة العستكرية ضتريبة  طنية تقع علىخذت من الخدم لمفهومها الحديث  ستن نشتمتها الاورة الفرنستية التي  

م ما  91م صتتتتتتتتتتفحة  2016)عنيوستتتتتتتتتتيم   عاتي الجميع  ي على كافة الافراد  ليس فقي الطبقة الحالمة
بالنستتتبة لدو تاريخ القضتتتام العستتتكري الفلستتتطيني فإن  ضتتتعر  ختلف عن باقي الد ل  الستتتبق في ذلك 

التاريخية التي مرت  ها فلستطين  هذا من خلال إخضتاعها لستيطرة العديد من الد ل   لى الحابات إ عود 



 ط   
 

مر  قبي الدخول فشتتكي لديها ستتياستتة صتتلبر تنعكس على الن ام التشتتريعي الذي  حكمهام  في  اقع الأ
 هو الا،تلال السرائيلي.  اً في تاريخ القضام العسكري الفلسطيني فإن الذي زاد الوضع سوم

م م  كان   ل لهور لر في 1979متداداً للقضتتتتتام الاوري لعام إ يعتبر القضتتتتتام العستتتتتكري الفلستتتتتطيني  
م  هذا بستبق الفوضتى  الفلتان الأمني الذي كان  ستود المنطقة  1975هلية عام  لبنان بستبق الحر  الأ

مجموعات لبنانية   اندفا  لىإ ميا  الأجه ة الأمنية عن الشتتتتتتتتتتتتتتار   ،ماستتتتتتتتتتتتتتة الفاعلين فمدو هذا كلر  
الجرائم من قتي  نهق  اعتدام على الاعرا   الممتلكاتم ،يث تم   ارتكا   ستتتتتتورية  فلستتتتتتطينية على  
لى من مة التحرير الفلستتتتطينية رغم إن  وجودها  عدم  جودها كان الوضتتتتع إتوجير الاتهام بستتتتبق ذلك  

 ر الكبير لنشتتو  هذه  جودها ستتاعد على ذلكم  كان للا،تلال الستترائيلي الد  لكن في لبنان ستتينفجر  
الحر  ،يتتث كتانتت تخلي الفتن   صتتتتتتتتتتتتتتبح من يييتد الوجود الفلستتتتتتتتتتتتتتطيني  من  عتتار   جودهم على  

في الفلتان الأمني قد قررت مجموعة     ازد اد الأراضتتتتتتتتتتتتي اللبنانية  بعد العديد من الانتقادات  المعار   
فلستتتتطينية  لبنانية على اتخاذ القرار  إنشتتتتام  تحديد قوة شتتتترطية تستتتتمى "الكفاا المستتتتلح"م ،يث كانت 
مهمتها فر  القانون  الن ام العام في الشتتتتتار  اللبناني  ملا،قة المجرمين  إ،التهم لدو القضتتتتتامم إلا 

لى إعداد العصتتتتابات ي داد  مع مر ر ال من  صتتتتبح الوضتتتتع بحاجة       اً  ن الوضتتتتع  صتتتتبح ي داد ستتتتوم
م  لكن عندما قامت 1978  لستتتتتتتنة  1من ومة قضتتتتتتتائية تطبي على الجميع فصتتتتتتتدر قرار التشتتتتتتتريعي )

لى قتتانون العتتاصتتتتتتتتتتتتتتفتتة عتتام  إالمحتتالم الاوريتتة  تطبيقتتر  جتتدت ريتتر الكاير من الاغرات القتتانونيتتة فلجتتمت  
م لستتتتتتدهام  من البديهي كون تعتبر الاورة الفلستتتتتتطينية هي الممالة عن الشتتتتتتعق الفلستتتتتتطيني في 1974

الشتتتتتات فقد قررت ملا،قة الخارجين عن القانون  العصتتتتابات المستتتتلحة   صتتتتدرت مجموعة تشتتتتريعات 
قتتانون  صتتتتتتتتتتتتتتول ف من)مم  هتتذا كتتان   ل لهور لتلتتك المجموعتتة التي تتتتمل1979ج ائيتتة ثوريتتة لعتتام  

صتتتتتتتتتتتتتتلاا  مم مرال  ال1979مم قتتانون العقوبتتات الاوري لعتتام  1979المحتتالمتتات الج ائيتتة الاوري لعتتام  
 م  التي م1979الفلستتتتتتتتطينية لعام ير  مم ن ام رستتتتتتتتوم المحالم الاورية لمن مة التحر ١٩٧٩الاوري لعام 

)القضتتتتتام العستتتتتكري الفلستتتتتطيني نبذة   لانت تقوم على تن يم شتتتتتي ن الشتتتتتعق الفلستتتتتطيني في الشتتتتتتات 
م ،ا لت إستتتترائيي القضتتتتام على المن مة ،يث تشتتتتكي لدو المن مة الكاير  1982 في عام  م  تاريخية 

من الخستتتتتارات  نشتتتتتق الكاير من المعار   بعد ذلك  د  التشتتتتتا ر ،ول تخلية المن مة من لبنان  ذلك  
لى تونس إلا  ن كان هنا  شتتتتتترل من الحكومة التونستتتتتتية  إمام ضتتتتتتغي عربي  د لي  تم تخليتهم   لان  

لى تونس ما زال الا،تلال  شتن غارتر  إبعدم تدخي المن مة في الشتمن الداخلي التونستيم  رغم تر،يلها  
 في م   2015)مرز قيم    تد ت الانتفتاضتتتتتتتتتتتتتتة الكبرو   1987عليهتا  من خلال تلتك الأ،تداث  في عتام 



 ي  
 

لى الج ائر  من هنا  إعلان استقلال فلسطين  اعترفت بقرارات الشروية  إالمن مة    نتقلت ام  1988عام  
لى انستتتحا  القوات الستتترائيلية من الأراضتتتي الفلستتتطينية التي إالذي هدف   242الد لية ممالة بالقرار  

التوقيف النهتائي لتدو كتان    1993م في عتام   3م صتتتتتتتتتتتتتتفحتة  2008)ثتا تتم    م1967،تلتهتا في عتام  إ
الانتفاضتة الكبرو  توقفت مع توقيع اتفاقية   ستلو التي بموجبها إقامة ستلطة ،كم ذاتي محدد لفلستطين  

م قد عاد 1994شتتتتتكلت ما  عرف باستتتتتم الستتتتتلطة الوطنية الفلستتتتتطينيةم  في عام    ة بستتتتتبق هذه الاتفاقي
ريحا  بعد العودة كان لا د من   لى غ ة   إلى فلستتتتتتتتتطين  تحديداً إرئيس المن مة الرا،ي  استتتتتتتتتر عرفات 
 ل قرار رئاستتتتتتتي صتتتتتتتادر عن الرئيس الرا،ي  استتتتتتتر   م،يث كان   نام الد لة   ضتتتتتتتع قوانيين لتن يمها  

 امر التي كانت ستتتتتتتتتتتتارية  العمي بالقوانيين  الأن مة  الأ  ستتتتتتتتتتتتتمرارام يتضتتتتتتتتتتتتمن  1994عرفات في عام  
)محطات هامة في تاريخ    يتم تو،يدهام في الأراضتتي الفلستتطينية ،تى  5/6/1967المفعول قبي تاريخ  

من د لة  صدر الرئيس قرار  قضي بإنشام محكمة   م قد  1995.  في عام  من مة التحرير الفلسطينية 
عليا فلستتتتتتتتطينية  كانت  ا،ده في الضتتتتتتتتفة   خرو في غ ة ،يث كانت تختص بالن ر في الجرائم التي 

من الد لة الداخلي  الخارجي م تتمي  هذه المحالم بمنها تنعقد ستتتتتتراً  خلال ستتتتتتاعات متمخرة من   تمس  
تم الغامها بستتتبق ما كان تقوم بر من انتهالات لدو   لكن  دقائي  الليي  تحستتتم الن ا  خلال ستتتاعات 

  ،قوق النستتتتتتتتتتتتان  لم  كن لهنا  مراعاة في هذه المحالم لنصتتتتتتتتتتتتوص القانون الد لي لحقوق النستتتتتتتتتتتان
)الجملية الفلستتتتتتتتتتتتطينية لحما ة ،قوق الانستتتتتتتتتتتتان  البيئة )القانون  فر  لجنة الحقوقيين الد ليين جنيفم  

م تم تمستتتتتتتتتتتتتيس المجلس التشتتتتتتتتتتتتتريعي الذي ج م  مر القانون  1996م  في عام   22م صتتتتتتتتتتتتتفحة  1999
الأستتتتاستتتتي  بعد صتتتتد ر القانون الأستتتتاستتتتي  د  القضتتتتام العستتتتكري   هر فعلياً على  ر  الواقع  كان  

من العام "  بعد ذلك  صتبح  عرف بالقضتام العستكري  بستبق ميا  المن ومة " قضتام الأ  باستم عرف 
القضتتتائية المختصتتتة بالقوانيين العستتتكرية صتتتادرة عن المجلس التشتتتريعي فهذا  دو الى اعتماد  استتتتناد 

 د  الانقستتتتتتام الستتتتتتياستتتتتتي ما  ين ،ركة فتح    2007القضتتتتتتام العستتتتتتكري على قوانيين الاورة .  في عام  
لى تقستيم الحكومة   صتبح يوجد لدينا ،كومتين  ا،د في الضتفة إالستلامية   دو ذلك    ،ركة المقا مة

مرستوم رئاستي  ر  صتد  خرو في غ ة  بستبق ذلك الانقستام قام الرئيس بإعلان ،الة الطوار  الغربية  الأ
)عا دينم الحالم العستتتتتتتتتتتتتكرية في التجرية الفلستتتتتتتتتتتتتطينيةم   لدارة شتتتتتتتتتتتتتي ن الد لة  2007/تموز/6 تاريخ  
بشتتمن تعديي   2016لستتنة    31م قام الرئيس بإصتتدار قرار بقانون  حمي رقم 2016م  في عام   2018

م  اعتمد هذا القرار على مبد  التقاضتتتتتتتتتي على    1979قانون  صتتتتتتتتتول المحالمات الج ائية الاوري لعام  



 ك  
 

م بشتتتمن الهيئة القضتتتائية لقوو  2018  لستتتنة  2صتتتدر قرار بقانون رقم ) درجتينم  مع مر ر الوقت قد  
 للاختصاص بالقضام العسكري. ن نشئخر قرار بقانو آمن  هو الأ

 

م  هو  عا    ن القضام العسكري  شكي استانام على مبد إفي  :  همية الموضوع من الناحية النظريةأتبرز  
ن هذا القضام  متد اختصاصر ليصي لجرائم  إلفالة ،ي التقاضي  ذلك في جوانق متعددة فمن جانق ف
ن الاشخاص المدنيين تتم محالمتهم  مام  اخر فآتخضع لم لة اختصاص القضام العادي  من جانق  

طار يبرز للسطح مسملة جدلية تتعلي  عن قاضيهم الطبيعي  في هذا ال  المحالم العسكرية  ذلك بعيداً 
العادلة   بإ،الة المحالمة  في  بالحي  خطير  مساس  العسكرية  هذا  د ره  عد  المحالم  إلى  المدنيين 

 التقاضي  مام القاضي الطبيعي  ذلك  شكي تناقضاً مع المواثيي الد ليةم  من الجدير بالذكر في لي  
 جاد إدو إلى تنو  في الاختصاص  في ضوم ذلك لا د من العمي على    تطور الفكر القانوني فهذا  

هم في ذلك القضا ا المتعلقة بالشمن العسكريم  لكن هذا فئات متخصصة في العديد من القضا ا  الأ 
في الفقر الج ائي  ين مييدين لوجود  جود قضام مختص بالشمن العسكري  بين المتحف ين    ثار نقاشاً  

ت الصلة بالشمن  ن القوانين ذاإللقضام العاديم  في لي    على بقام من  حمي صفة العسكري خاضعاً 
المستهدفين   الأشخاص  قبي  من  تقع  التي  العسكرية  الجرائم  سوو  تتنا ل  لم  فلسطين  في  العسكري 

 جود قضام مختص للن ر في المسائي العسكرية  ذلك   بمهميةبم،كامهام  علير لا د من زيادة الوعي  
مما   لخص على هذه القوانينم ،يث ن  المسيطرةفي لي الصورة المبهمة  في ضوم هذه الاشكالية  ا ضاً 

بالشمن  إسبي   التسليم بضر رة  جود قضام مختص  لم  حول د ن  الفقهي  النقاش  القول بمن هذا  لى 
لى  إ بالضافةالعسكري  مبرر ذلك طبيعة الن ام الخاص بالحياة العسكرية  القائم على الولام  الطاعة 

بالن ر في الجرائم العسكرية التي  ن  كون لدو المحالم العاد ة الاختصاص   نر من غير المنطقي  إ
خاصر في    العسكريةتمس بالحياة العسكرية  علير لا د من الحفاظ على مقتضيات الن ام  المصلحة  

صلا،ها  إ العسكري في فلسطين فلا د من العمي على    بالشمنلي ضعف المن ومة القانونية الخاصة  
 مان للمجتمع.ساس في ،فظ الن ام  الأ  ن ام العدالة الفلسطينية كحجر  رتقامالابغية 

مني مسملة صلبة  معقدة  تشريعات خاصة بالقطا  الأ  إقرار  في  تتجلى الأهمية العملية للموضوع:
فهذا  د ره  سر     ستيرادهاا   لذلك  جد المشرعين نفسهم في  ضع  سهي علير نسخ عدد من التشريعات  

تشريعات ضليفة  ركيكة ربالتالي لا تتماشى هذه    ستئصالامن عملية الصياغةم  لكن يترتق على ذلك  



 ل   
 

يتم ال الحالات  المطلوبة  في بعض  المعايير  القد مة د ن القوانين مع  القوانين  ي عملير     بقام على 
همية القضام    العسكريم  هنا تبرز    الشمنهم في ذلك  صدار تشريعات خاصة لكي شمن  الأ إ    تجديد  

  الوليفةمن طبيعة    الممخوذةالعسكري كونر  حكم الميسسة العسكرية ذات الطبيعة التن يمية الخاصة  
المنوطة بر  الد ر الذي تمارسر هذه الميسسة في الحفاظ على كيان المجتمعم فعلى المستوو الفلسطيني  

ن القضام العسكري ما زال  فتقر لسياق قانوني ضابي لكافة الاجرامات  القواعد ذات الصلة إ نلا،ظ  
 قانون   1979صول المحالمات الاوري لعام   ن قانون  إهمها   العسكري  هذا راجع لعوامي عدة  بالشمن

من المن ومة    يتج    المعمول  هما من قبي القضام العسكري لا  عدان ج ماً   1979العقوبات الاوري لعام  
الذي صدر عن الرئيس    1994قرت ضمن القرار الرئاسي رقم  ا،د سنر   التشريلية الفلسطينية التي  

     1967، يران عام    6العمي بالتشريعات الصادرة قبي تاريخ     د مومةالرا،ي  اسر عرفات الخاص  
ليست من  ينهمام  من هذا المنطلي فان النسي الذي مضت بر فلسطين في    القوانين المذكورة سالفاً 

  1979خذ بقضام عسكري متخصص المدعو بالقضام العسكري لقوو الأمن ا تدام من عام  عملية الأ
قرت مجموعة من القوانين  الا،كام العسكرية لذلك العام  التي شملت قانون القضام العسكري   عدد   

الاجرامات  الجرائم العسكريةم  في ختام هذه التعديلات على جوهر اختصاص القضام العسكري من  
رقم   بقانون  القرار  لكافة    2018لسنة    2لان  العسكري  القضام  اختصاص  العملي  متد  الواقع   في 

 . من في شتى القضا ا الج ائية بالتالي  شمي كافة التابعين لقوو الأ الفلسطينيةالاراضي 

 

قضاء للهل تم الالتزام بالطبيعة الواجبة    :شكاليةً فعليةً تمثلت فيإويطرح الموضوع محل الدراسة  
 العسكري الفلسطيني؟ 

،يث اعتبره قضامً متخصصاً    قام المشر  الفلسطيني بالنص على طبيعة القضام العسكري الفلسطيني
 م  في محا لة الجابة  )الدستوربالشمن العسكري فقي لا غير خلال ا،كام القانون الأساسي المعدل  

 تم تقسيم هذه الدارسة الى فصلينم ،يث تنا ل    التحليليمالمنهج الوصفي    اعتمد على هذا التساؤل فقد  
  )الفصي الأ ل  توضيح القضام العسكري قضام متخصصم  في ،ين يتنا ل )الفصي الااني  إ ضاا 

 ذا كان القضام العسكري قضام  ديي.  إ



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول  
 القضاء العسكري قضاء متخصص 

ع م نو  الخدمة القضائية المقدمة  عسكرياً لدو القوات المسلحة فهذا من شمنر  ُ   ص متخص   جود قضام
لفئة العسكريينم  هذا من ،يث تسهيي  تهوين الجرامات القائم عليها هذا النو  من القضام م  كذلك 
تقد م عملًا  قوم على الخبرة  المهارة بمقصر  قت لأن السرعة تعتبر سمر من سمات القضام العسكري  

تقان العمي بمعنى الن ر  هذه الجرائم بمقصر  قت يرتبي  م  لكن لا  د من الدمج ما  ين قصر الوقت  إ
 تحقيي العدالة رغم إن النجاز  وقت قصير  كون مرتبي بمراعاة تطبيي النصوص  المباد  القانونية  

قضام الطبيعي لدو  التي تحكم الن ا  م لأن الهدف من  جود هذا القضام المتخصص  الذي  عتبر ال
مامر بحسم الدعوو خلال   ام بعكس ما تقوم علير   العسكريين هو السعة في فصي القضا ا المعر ضة  

مامهام      شهر لحسم الن ا  في الدعا و المعر ضة    لى  سا يع  إالمحالم العاد ة التي تكون بحاجة  
 هذا النو  من القضام ريجق  ن تكون لديهم    مختصينضاة  ما من نا،ية  خرو  جود قُ  فهذا من نا،ية  

بالقضام      فقي   التخصص لا  فتر   ن  كون  إن  العسكري ككيم  ي  الشمن  الخبرة  الدرا ة في 
)الطائيم   ضاة  القائمين  العاملين  تلك المحكمةن  كون   ضاً يتخصص بالقُ  بالمحكمة  ي  فتر   

 .  227م صفحة  2020
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نشام قضام متخصص عسكرياً لا  جوز  ن  خرج عن الهدف المُرسخ لر  الغا ة التي  نشئت من  إ فكرة  
آجلرم  هدف المشر  من  جود هذا القضام هو لحما ة القوات المسلحة التي تقوم على ،فاظ  ،ما ة  

،كام القانون الأساسي المعدل على   م خارجياًم فقد قرر لر ضمن   الد لة من  ي اعتدام  قع داخلياً  
لير المادة  إشارت    إنشام محالم عسكرية بقوانين خاصة تختص فقي بالشمن العسكري  هذا  فقاً لما  

 .  2003)القانون الأساسي المعدل لسنة  . 101/2)

لى متخصصون في القانون ينال إليهم  ،دهم هذا الاختصاصم إفكان لا  د من إقرار تن يم قانوني  ستند  
الضر رة بمن  كون لديهم ن ام خاص  هم  حتوي في طياتر كافة جوانق الحياة العسكريةم   قتضت ا،يث  

 علير فهذا القضام  قوم على عدة اختصاصات  ختص  هام  بنامً على هذا ريعد قضام متخصص 
 )مبحث ثاني .  ل م  قضام متخصص بقوو الأمن بالشمن العسكري )مبحث 

 المبحث الأول: قضاء متخصص بالشأن العسكري 

القضام العسكري قضامً متخصصاً ،يث  كون متخصص بقضا ا العسكريين  كذلك القضا ا التي  عتبر  ُ 
سابقاً القضام العسكري كانت  دايتر مع     سلفنامن  سلامة الد لة ا  الميسسة العسكريةم  كما   تمس  

على تراث كبير    كنفرنر لم  متي من فراغ م  هذا القضام  حتوي في  إ دا ة الاورة الفلسطينية في لبنان   
 . (284، صة   2011-2010)المبيض،   نامً على ترالمات من العمي القانوني  القضائي  نشئ قد 

 فحوو الاختصاص صلا،ية لأدام  ليفة قضائية معينة على نحو  عترف رير القانون بالأعمال التي  
القانون   هو  العسكري  القضام  لدو  الاختصاص  تحديد  في  المصدر  الوليفةم  يعتبر  هذه  تمارس  ها 

التمليد على ان جميع قواعد الاختصاص الجنائي   789م صفحة  2011)،سنيم    العسكري  ملا د من 
  الاختصاص النوعي فجميعها تتصي بالن ام العامم  يعود  لانت قواعد الاختصاص الشخصي   سوام  

 .  14م صفحة  1992)،سنيم    السبق لهذا الاتصال هو مصلحة المجتمع في ،سن سير العدالة الجنائية

القانون الجنائي  كون في مواجهة كافة المواطنين في الد لة  لكن بسبق   الأ العام لدو سريان  صي 
الخصوصية التي  حتوي عليها القانون العسكري  ،صر نطاق تطبيقر على فئة معينة فيتم تطبيي ذلك  

وري لسنة  القانون على هذه الفئات ن راً للصفة التي  حملونهام ،يث نص عليها القانون العقوبات الا
)ا،مدم  لى ذلك يتم تطبيي القانون الجنائي العام عليهم ا ضاً.إم  بالضافة 8م في نص المادة 1979
 .  120م صفحة  2023
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التمليد على   ما   صيي  شامي  عام   ن اختصاص القضام الجنائي العام هو اختصاص  إ لا  د من 
لان   بالنسبة لاختصاص القضام الجنائي الخاص فهو القضام الذي يوجد بر مي ه باختصاصر سوام  

   في صفة معينة موجودة في شخص يرتكق هذه الجرائم.  جريم تفي موضو  ال

المختلفة    ضاً  المحالم  ريما  ين  العمي  توزيع  بمنر هو  القضائية    ،يث  عرف الاختصاص  الجهات 
المختلفةم  كان السبق في نشمت فكرة الاختصاص هو بسبق تعدد جهات المحالم  لكي يتم تقسيم  

الجريمة    ،سق الشخص مرتكق  لان ،سق المكان الذي تكون رير المحكمة   ينهم سوام  ريماالعمي 
 .  11م صفحة  2012)الغرايبةم     ،سق نو  القضية  على هذا النحو يتم تحديد سلطة المحكمة 

فهذه  فلسطينم  في  النافذة  التشريعات  طريي  عن  تحديدها  يتم  اختصاصات  عدة  العسكري   للقضام 
شخصي   الاختصاصات   اختصاص  تكون  )المطلق موضوعي  اختصاص      الأ ل     )المطلق ما 

 الااني . 

   الاختصاص الشخصي الأول: المطلب 

  إلا  نر القاعدة العامة تنص على خضو  جميع افراد المجتمع على قدم المسا اة لقواعد القانون الجنائي  
  اير فرادم ،يث  كون وبارة عن تن يم قانوني مغمجموعة معينة من الأللير المشر   إهنا  استانام يذهق  

فرادم كمان نعلم بمن قانون الجرامات الج ائية  قانون العقوبات  عن القانون الذي  خاطق لدو كافة الأ
ما بالنسبة للقضام العسكري فهو  خاطق فئة معينة  ي العسكريين  من   العام هي التي تخاطق الكافة 

 في ،كمهم.  

  تميي    لى ذات القضام فلا يوجد فرق  إ،يث  خضع جميع الأشخاص المرتكبين لجريمة من نو  معين  
ن  ا على    2003لد علير القانون الأساسي المعدل لسنة     مرال هم  هذا ما    ريما  ينهم سوام لجنسهم  

تميي    الفلسطينيون   لا  سوام  القانون  القضام  المادة   ينهممام  لسنة    9.  المعدل  الأساسي  )القانون 
 م . 2003

  الاتفاق على    تجدر الشارة  عتبر الاختصاص الشخصي من الن ام العام  ي لا بجوز مخالفتر  
عاتي   باطلًام ،يث  قع على  المخالفة  هذه  القائم على  الاتفاق  مخالفتر  كون  تم  مخالفتر  في ،ال 

ن تقوم بإثارتر من تلقام نفسها ،تى  لو لم  طلق الخصومة ذلكم  في ،ال تم صد ر الحكم   المحكمة  
ن الحكم الصادر منها  عتبر منعدماً  ي كمن لم  كنم فالدفع بعدم الاختصاص  إمن محكمة غير مختصة ف



4 
 

لى ذلك  إ  ارتر في  ي مر،لة من مرا،ي الدعوو  اضافةً ثإن يتم    عتبر من الدفو  الجوهرية الذي  جوز  
)توفييم    لى توسيع اختصاصها.إما تلجم المحالم العسكرية    ذ كايراً إفهو دفع شائع  ي من الدفو  الشائعة  

 . 11م صفحة  2005

شخاص  ي ان صفة مرتكق الجريمة تعتبر هي المصدر لايامر  علير   قضام    ريعد القضام العسكري 
 القانون العامم    تكون هذه الصفة هي ركناً في الجريمة العسكرية  هي التي تمي   ين القانون العسكري 

ن تكون هذه الصفة لصيقة  ملازمر لدو المتهم  فلا يتصور  جود هذا القانون  د ن تلك الصفة ريجق  
للجريمة م بنامً على ذلك  خضع لهذا القانون كي شخص تابت لد ر الصفة العسكرية  في    قترافر ا،ين  

الواردة في القانون العسكري مهما كان الفعي المرتكق    لخ،كام،ال توفرت هذه الصفة للمتهم ريخضع  
 .  121م صفحة  2023)ا،مدم    من جرائم القانون العام م مختلطة   ةلان جريمة عسكرية بحت   ي 

ف الامر  الطبيعي  إ في  اقع  يتمتع   نر من غير  لا  يتم  قو  جريمة عسكرية من شخص  بالصفة  ن 
ن نطاق الجريمة العسكرية يتحدد  هذه الصفة لمرتكق الجريمة  ما  إالعسكرية ،ين ارتكابر للجريمةم   

   عر  هذه الميسسة لخطر  خلال بممن  استقرار الميسسة العسكرية   يترتق على هذه الجريمة من  
 . 30م صفحة  2009)المجالي   المبيضينم   ما.

اصلًا ن المليار الشخصي  قوم بإخضا  كي شخص تبين لر الصفة العسكرية  إ على هذا الأساس ف
العقوبات    مالااني  لأ،كا الفر   )  ،كماً     الفر  الأ ل   ) قانون  العسكري فهم ،سق ما  ينهم  القانون 

 :،كام هذا القانون كي منلأ  ،يث تنص " خضع 8م من خلال نص المادة )1979الاوري لسنة  

 .الضبال-ا

 .صف الضبال-  

 .الجنود  -ج

 .طلبة المدارس  الكليات الاورية  مدارس التدريق المهني -د 

 . سرو الحر   -ه

 .تشكي بممر القائد الأعلى لتمد ة خدمة عامة    خاصة    ميقتة  ة قوة ثورية  - 

 .الملحقين بالاورة من المقاتلين  المدنيين من القوات الحليفة    الفصائي المقا مة    المتطوعين -ز
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)قانون    8  ة. الماد مصانعهاالأعضام العاملين في الاورة؛  المستخدمين فيها    في ميسساتها       -ا
 م . 1979العقوبات الاوري لعام 

 ( )حقيقة أصلا  ن الأول: العسكريوالفرع 

 هذا    صحيحمنر شيم ثا ت  إصلية  ي ،اياية بمعنى    هم الذين ثبتت لديهم الصفة العسكرية بطريقة  
م 2003)سلامةم    داري فيهمإمر   بالخدمة العسكرية  يكون ذلك عن طريي تعينهم  صد ر    لتحاقهمإعند  

ن القضام العسكري قد  قيم لتن يم الحياة العسكرية  من فيهام فالعسكريون كما عرفهم  إ  ،   7صفحة  
"بمن العسكري  عتبر كي ضابي ا  ضابي   2005لسنة   8من الفلسطيني رقم  قانون الخدمة في قوو الأ

  8الخدمة في قوى الأم الفلسطينية رقم  )قانون    1  ة. الماد منالأ ة قوة من قوو  آفرد في      صف  
 (. 2005لسنة 

 الصفة العسكرية الاصلية تنطبي على فئة معينة ،سق ما نص علير قانون العقوبات الاوري لسنة  
 م  هم: 1979

 : الضباط وصف الضباط والجنودالفقرة الأولى

  ترريعر بقرار   تر التن يمية جرو تعينر  ب  من في مرت  الضبال:  هم من  حملون رتبة ملازم فما فوق  
 من القائد الأعلى. 

   من في مرتبتر التن يمية.  صف الضبال:  هم من  حملون رتبة مساعد فما د ن 

لقانون خدمة قوات الاورة   اً بالاورة  فق الجنود:  هم المقاتلون الذين لا  حملون رتبة ثورية جرو الحاقهم  
 م(. 1979)قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لسنة  3المادة  الفلسطينية.

  12  الذي صدر في  2018/ 2لد على هذا الاختصاص قرار المحكمة الدستورية الذي  حمي رقم )   
 كان في نها ة القرار "بمن المقصود بالشمن العسكري تفسير  وجو  اعتماد المعايير    م2018سبتمبر/ /

بالمليار الشخصي الذي يرك  على     الشخصيم فقد الالاثة  هي المليار الموضوعي  المكاني   خذ 
م     ةالصفة العسكرية للمتهم بغض الن ر عن نو  الجريمة التي يرتكبها سوام كانت جريمة عسكرية بحت

م متكاملة الأركان  في قانون العقوبات العام.  بالتالي جعي المشر  منال اختصاص    جريمة مختلطة  
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القضام العسكري ملياراً شخصياً يتماي في ضر رة توافر الصفة العسكرية ليس لدو الجاني فحسق  ي  
 .  2018  لسنة 2)قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية رقم ) بالنسبة للمجني علير".

عند الالت ام بالخدمة العسكريةم  في    إلا  لتسا هاان يتم    لذلك بمن الصفة العسكرية لا  مكن     توضيحاً 
نر لا  كون من ضمن هذه الفئات  لا  كون للمحالم  إ ،ين الانتهام من هذه الخدمة لاي سبق كان ف

ثنام  ليفترم فعندئذ    هي عند ارتكابر الجرم    ستانائيةا في ،الة  إلام    بمحالمترالعسكرية  ي اختصاص  
لد على      م 129م صفحة  1989)العن يم    مام المحالم العسكرية تنطبي علير هذه الصفة  يحالم  

لير  إشارت    هذا ما    1979ذلك المشر  الفلسطيني في قانون العقوبات الاوري لمن مة التحرير لسنة  
 ،كام هذا القانون على كي من تر  الاورة  ارتكق جرمًا  ثنام    نر"تسري إ  ،يث نص على  11المادة )

 . 1979)قانون العقوبات الاوري لسنة   خدمتر فيها".

 ختص من النا،ية    ما   ضاً إن  جاني     ن القضام العسكري لا  ختص فقي بكون العسكري متهم  إ  
الشخصية بكون العسكري مجني عليرم ربالنها ة القضام العسكري جام لتن يم  ،ما ة المصلحة العسكرية  

 تمليداً على ذلك   م  116م صفحة  2017)الحا كم      مجني علير فلا يوجد فرق كون العسكري متهم  
،يث نصت على "تسري  ،كام    1979/ج  من قانون العقوبات الاوري لعام  9لير المادة)إشارت   ما  

هذا القانون على كي فلسطيني    سواه فاعلًا كان    متدخلًا    محرضًا  قدم على ارتكا  إ،دو الجرائم  
/ج  9. المادة)التي ترتكق من    ضد الأفراد متى  قعت بسبق تمديتهم  اجباتهم"  ج_الجرائم   -:الآتية

 . 1979)قانون العقوبات الاوري لعام 

 طلبة المدارس والكليات الثورية ومدارس التدريب المهني   الفقرة الثانية:

القضام العسكري بموجق ما  رد في نص    ،كملأخضعها المشر    عتبر هذه الفئة من الفئات التي  تُ 
 لكن تكمن الشكالية في مدو ثبوت   العسكريةمالمادة  علاهم  بنام على ذلك فالمشر  منحهم الصفة  

 علير فقد  جد خلافاً فقهياً ،ول مدو إخضاعهم لهذا القضامم فمنهم من رفض الخضا   الصفة لديهم؟  
باعتبار إخضا  هيلام الطلبة  مراً معيباً  كان تعليلهم لذلك هو افتقارهم لابوت الصفة العسكرية ،يث 
ن  تعتبر هذه الصفة هي الركن الأساس لخضوعهم لهذا القضامم  من ضمن تعليلهم بمنر لا  مكن  

 جود قاصراً  ين هيلام   ا،تماللى ذلك إنعتبرهم قبي تخرجهم  التحاقهم بالولائف العسكرية  بالضافة 
لى  ن الجرائم التي تقع من هذه الفئة جرائم تمديبية  إلى سن البلوغ  كان ر يهم يتجر  إالطلبة  لم  صي  

 خاصة. 
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الطلبة    فكان مييداً لخضا   الااني  الر ي  الصفة  إ ما  بمن  ذلك  تعليلهم على  القضام  كان  لى هذا 
 هذه الكليات  المدارسم   ن المعاملة التي تقدم    لتحاقهمإمن لح ة التصديي على  هم  العسكرية تابت ل

 من الشائع    م 29م صفحة  2007)الشرقا يم    لهذه الفئة تكون ماي معاملة العسكريين  لا فرق  ينهما
بالايام   الكليات  إدارة  فهذا  جعي  فيها  تواجدهم  الاورية  موالبة  الكليات  تلك  في  قبولهم  تم  في ،ال 

 لى ثبوت كي من تواجدهم  ثبوت الصفة العسكرية   ضاً لديهم. إ تمهيلهم لحين تخرجهم فهذا ييدي  
 .  87م صفحة 2014)لريمم 

لى ثبوت الصفة العسكرية التي تعتبر هي ،جر  إ ملخص الخلاف  ين الفقهام كان منهم من يتجر  
لقضام العسكري  كون لح ة م ا لتهم الخدمة العسكرية   ما الاتجاه الاخر  ل   إخضا  الفئات الأساس في  

 لى  ن الصفة العسكرية تابت لهم د ن الحاجة الى إل امهم بالخدمة العسكرية.إيذهق 

الااني   خضع فئة طلا    بالاتجاه  المادة  علاه  مخذ  الفلسطيني بموجق ما  رد في ا،كام  فالمشر  
لقضام العسكريم  يمكن القول ثبوت هذه الصفة  لالمدارس  الكليات الاورية  مدارس التدريق المهني  

لتحاقهم في المدارس  الكليات الاورية  لا  شترل  ن  كونوا م ا لين عسكريينم إلهم  كون من لح ة  
 كما علي الاتجاه الااني بمن المعاملة تكون ماي معاملة العسكريين  لا فرق  ينهما  بنامً على ذلك في  

 جرم فالأصي  ن يتم معاقبتهم كمعاقبة العسكريين.   اقترافهم  ي،ال 

 الفرع الثاني: العسكريون حكماً   

   8ما بالنسبة لهذه الفئة ريكون الخاضعين لها ،سق ما ذكرهم قانون العقوبات الاوري في نص المادة )  
 نهم: مب

 . سرو الحر   -1

 .  ة قوة ثورية تشكي بممر القائد الأعلى لتمد ة خدمة عامة    خاصة    ميقتة -2

 .الملحقين بالاورة من المقاتلين  المدنيين من القوات الحليفة    الفصائي المقا مة    المتطوعين -3
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 سرى الحرب أالفقرة الأولى: 

الاوري لسنة  إ العقوبات  قانون  الحر    م قد اخضع  1979ن  العسكري  إسرو  لى اختصاص القضام 
سير الحر  ج م من العمليات الحربية العسكرية  يخضعون   لغيره من التشريعات العسكريةم  يعتبر  

القوات المسلحة لهذه الد لةم ،يث إجازة اتفاقيات   لى القوانين  اللوائح المعمول  ها فيإسرو الحر    
  مخالفتهم لتلك القوانيين  اللوائح  سرو الحر  عند اختراقهم   القانون الد لي النساني الايام بمعاقبة  

 . 107م صفحة 2014)ر شوم  سرتهم المعمول  ها في الد لة التي 

 القوانيين التي تحكم  تن م القوات  لخ،كامن  خضعون  رو الحر   س هكذا يتبين لنا بمنر  جق على 
ن   منها فهم  خضعون لدو القوانيين العسكريةم ريجق   المسلحة  عند ارتكا هم لجرائم تمس بالد لة   

نوضح بمنهم  خضعون لتلك الا،كام عندما  قومون بجرائم داخي المعتقلات  داخي  مالن الاسر  ليس  
 سر.نام الن ا  قبي الأ ث

سير الحر  للقضام  لم يوضح ذلك بشكي مباشر  لم  قم  تحديد متى  خضع   لكن المشر  الفلسطيني
العسكرية ،يث   لخ،كامخضا  الأسير  إنر قام  تحديد متى يتم  إالعسكريم بخلاف المشر  العراقي ف

"تسري ا،كام    على/د   1في نص المادة )2007  لسنة  19نص قانون العقوبات العسكري العراقي رقم )
المعتقلات". قبلهم في  ترتكق من  التي  بالجرائم  يتعلي  ريما  القانون: الاسرو  )قانون     1)المادة    هذا 

 . .  2007  لسنة 19العقوبات العسكري العراقي رقم )

الحر   هذا  عتبر اختصاصاً    و  سر ن المحالم العسكرية تختص في زمن الحر  بمحالمة  إ علير ف
للقانون الد لي  مخذ ن ،كم العسكريين بالنسبة لقانون القضام    الحر   فقاً    سرو ن     لديهام كون   اصيلاً 

  من   ذا ما كانوا جواسيس  إ قد ترد عليهم استانامات ريما  خص تطبيي الاتفاقيات الد لية    العسكريم
 .  40م صفحة  2016)ريا م  لقي الابض عليهم ُ العسكريين الذين 

مر يتماشى مع الذي نصت علير    القوانيين العسكرية فهو    خ،كاملخضا  الاسرو  إن  م  يمكن القول ب
  "  سرو 4خضا  في نص المادة )شارت على هذا ال سروم ،يث اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة الأ

إ،دو الفئات التاليةم  يقعون    ىالمقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلالحر  بالمعني  
 في قبضة العد : 
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.  فراد القوات المسلحة لأ،د  طراف الن ا م  المليشيات    الو،دات المتطوعة التي تشكي ج ما من  1
 هذه القوات المسلحة. 

.  فراد المليشيات الأخرو  الو،دات المتطوعة الأخروم بمن فيهم  عضام ،ركات المقا مة المن مةم  2
  ،د  طراف الن ا   يعملون داخي    خارج إقليمهمم ،تى لو كان هذا القليم محتلا.  إلىالذين ينتمون 

 القوات المسلحة الن امية الذين  علنون  لامهم لحكومة    سلطة لا تعترف  ها الد لة الحاج ة. د . افرا

يرافقون القوات المسلحة د ن  ن  كونوا في الواقع ج ما منهام كالأشخاص المدنيين  الأشخاص الذين   .4
 الموجودين ضمن  طقم الطائرات الحربيةم  المراسلين الحربيين. 

 .  فراد الأطقم الملا،ية. 5

.سكان الأراضي غير المحتلة الذين  حملون السلاا من تلقام  نفسهم عند اقترا  العد  لمقا مة  6
القوات الغازية د ن  ن يتوفر لهم الوقت لتشكيي  ،دات مسلحة ن اميةم شريطة  ن  حملوا 

اتفاقية جنيف بشأن معاملة  )( 4نص المادة ) .السلاا جهرا   ن يراعوا قوانين الحر   عاداتها
 (. الحرب أسرى 

 
و  أو خاصة  أالفقرة الثانية: أي قوة ثورية تشكل بأمر القائد الأعلى لتأدية خدمة عامة   

 مؤقته

م  لكي تخضع هذه الفئة  1979فتعتبر هذه الفئة من الفئات التي تخضع لقانون العقوبات الاوري لسنة  
مر من القائد الأعلى  هو القائد العام لقوات الاورة الفلسطينية  رئيس اللجنة التنفيذ ة   لى  إفهي بحاجة  

  1.المادة  م1979لمن مة التحرير الفلسطينية كما عرفر قانون  صول المحالمات الج ائية الاوري لعام  
 م(. 1979)قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لعام من 

الملحقين بالثورة من المقاتلين والمدنيين من القوات الحليفة أو الفصائل  الفقرة الثالثة:  
 عين المتطو المقاومة أو 

قانون العقوبات الاوري ضمن الذين  خضعون لذلك القانون  بالتالي هذا  عتبر خضوعاً   دخلهم    ،يث  
 لقضام العسكري الفلسطيني.ل
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ن قانون العقوبات الاوري قد  ضع هذا النص  هو خارج البلاد  ي لم يتم م لى النص نجد بإ بالرجو   
خضا  هذه الفئة  إ ضعر ضمن ،د د الد لة م  لذلك نلا،ظ النقص الموجود في النص  ي عدم تحديد  

م خارجرم كما فعي المشر  المصري ،يث نص في المادة الرابعة  للقضام العسكري  هم داخي القليم  
عسكريو القوات الحليفة    الملحقون  هم إذا كانوا  ايمون في  راضى    من قانون الا،كام العسكرية "

الجمهورية العربية المتحدةم إلا إذا كانت هنا  معاهدات    اتفاقيات خاصة    د لية تقضى بخلاف  
لديهم    المنتسبةتكون القوات  ن   لى عدة شر ل فمن هذه الشر ل بانر  جق  إ ذلك"م  قد  شار ذلك النص  

تعتبرها ،ليفة   التي  القوات  الااني  جق   من  الشرل  تكون مايمة ضمن ال ما  طار القليمي لدو  ن 
  د لية تقضي بخلاف     معاهدات خاصة   ما الشرل الاالث بانر  كون هنا   ي اتفاقية   الجمهورية  

 (.م1966لسنة  25الاحكام العسكرية المصري رقم  قانون ) من ( 4نص المادة ) .ذلك

 يمكن الملا، ة بمن المشر  لم يوضح ضمن قانون العقوبات الاوري شرل القامة داخي إقليمية الد لة 
 يعود السبق في ذلك هو بمن هذا القانون قد نشم في الخارج في الشتات كما تحدثنا سابقاً  لم ينشم  

ن يتم التعديي على هذا النص لمنع التفسير الخاطئ   داخي إقليم الد لة م من الجدير بالذكر كان  جق  
 التوسع في التفسير م  قد مشى على نهج المشر  المصري قانون القضام العسكري الفلسطيني لسنة  

   خضع  4/ 62المطبي في قطا  غ ة د ن الضفة الغربية ،يث نص صرا،ةً في نص المادة ) 2008
هنا  اتفاقيات خاصة ا  د لية  هذا القانون " عسكريو القوات الحليفة ا  المحلقين  هم ان كانت    لأ،كام

(  62نص المادة )  تقضي بخلاف ذلك  لكن بشرل ان تكون هذه القوات متواجدة على ار  الوطن.
 (. 2008لعام  4القضاء العسكري الفلسطيني رقم   قانون )من 

الثورة؛ والمستخدمين فيها أو في مؤسساتها أو   العاملين في  الرابعة: الأعضاء  الفقرة 
 :مصانعها 

لهذا النص  ختص القضام العسكري بمعاقبة  ي شخص يرتكق  ي جريمة تعتبر من الجرائم التي     فقاً 
  ترتكق ضده  لذلك  كفي بمن يرتكق  ي جريمة ،تى  حي للقضام    عاقق عليها القضام العسكري  
 العسكري الاختصاص بمحالمتر. 

المتقاعدين   العسكريين  مواجهة  في  العسكري  القضام  اختصاص  تبين  من  فلا  د  المقام  هذا   في 
من الفلسطينية فمعتبر  لى ا،كام قانون الخدمة في قوو الأإ المتطوعين بالخدمة العسكريةم فعند العودة  
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  من  121التقاعد سبباً من  سبا  انتهام الخدمةم ،يث ذكر  سبا  انتهام الخدمة خلال نص المادة )
ن ا،كامر تسري   م فقد  شار الى  1979ما بالنسبة لدو قانون العقوبات الاوري لعام   ذات القانون م  

ير قانون العقوبات  إلعلى كي من تر  الاورة  ارتكق جرماً اثنام خدمتر فيها  مفيتضح لنا ،سق ما  شار  
،التر  إ م  في ،ال قام العسكري بارتكا  جرماً اثنام خدمتر العسكرية  بعد ذلك قد تم  1979الاوري لعام  

للتقاعد فهنا  خضع لدو ا،الم القضام العسكري  السبق  ذلك عند ارتكابر الفعي كان  حمي الصفة  
تقاعد  ي لم  كن  عمي بالخدمة العسكرية فهذا  حال لل ذا كان قد اقترف الجرم  هو مُ  العسكرية بالمقا ي 

عنر عند اقترافر    ة زائل  ت ن الصفة العسكرية كانإلا  خضعر لأ،كام القضام العسكري  السبق  ذلك  
ن الفعي الذي اقترفر لم يلحي الميسسة العسكرية  المصلحة العسكرية التي كفي ،مايتها المشر   إالفعي   

نما مدنيون  إما بالنسبة لدو المتطوعين بالخدمة العسكرية فهم بالأصي ليسوا عسكريون    ي ضررم  مب
رادتهم للعمي في الخدمة العسكرية  لكن  كون التطو  خلال فترة محدد  قد ،دد إ قد تطوعوا بكامي  

ن هيلام  م ن لا تقي عن خمسة سنوات م  هذا يبين لنا ب من مدة التطو   جق قانون الخدمة في قوو الأ
  من  11ذا تم تطبيي نص المادة )إلأ،كام القضام العسكري خلال هذه الفترة م    المتطوعين  خضعون 

نهم  إخلال فترة تطوعهم ف فيتبين بمنر في ،ال اقترفوا جرماً  اً قانون العقوبات الاوري على هذا الفئة   ض
التطو   كان لا يوجد    نتهامابعد    ترفاقما في ،ال الفعي قد    خضعون لدو ا،كام القضام العسكري  

الفعي المقترف  بين الوليفة العسكرية فلا  خضعون   )السماعيليةم    .لقضام العسكري لصلة ما  ين 
 .  19م صفحة  2016

 المطلب الثاني: الاختصاص الموضوعي

ريما يتعلي بالاختصاص الموضوعي للقضام العسكري ريكون موضوعها ارتكا  جرائم معينةم بحيث 
  المجني علير  كذلك د ن شرل   لان توافر صفة مخصصر للجاني  لا  كون  ي شرل لوقوعها سوام 

نما الاختصاص ،سق هذا المليار  كون في ماد ات الجريمة ذاتها  نوعها  إالوقو  في مكان محددم   
  103م صفحة  2003)سلامةم      تهديد لمصالح ،ددها المشر   كفي ،مايتها. بما تحتوير من ضرر  

عسكرية    جريمة  بالجريمة  يعتبرها  الاختصاص  ختص  هذا  على  العسكري  نامً  يكون  فالقضام 
الاختصاص الموضوعي في الجريمة العسكرية قائم على المصالح التي ،دد لها المشر  ،ما ة  بالتالي  
من   المصلحة  بحما ة  فالمشر   قوم  العسكريةم  المصلحة  هنا  القانون  التي  حميها  المصلحة  فتكون 
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التي تعتبر فعي    امتنا  عن فعي  صدر من شخص مسي ل جنائياً يتمتع بالصفة    الجريمة العسكرية
   2025)الكسواني   ربا عةم  العسكرية  يشكي فعلر إخلال بالمصلحة القانونية ذات الصفة العسكرية.

اً لها ضمن التشريعات العسكرية العربية  الاجنبية  فالجريمة العسكرية لم يتم  ضع تعريف  اضحاً  دقيق
نما قد تر  تعريف الجريمة العسكرية  إ كذلك المشر  الفلسطيني لم  حدد لها تعريفاً خاصاً  محدداً م   م
بخصوص القضام العسكري لم    د رلاجتهادات الفقهيةم فالمشر  الفلسطيني  في التشريعات النافذة لل

 صول المحالمات الج ائية الاوري   لى قانون إ عند العودة  نجد  ي تعريف محدد لدو الجريمة العسكرية  
لر في نصوص مواده  ذُ ما   كي  يتعلي بالجريمة العسكرية    تضمن  ي تعريفت لم  فم،كامر  م  1979لسنة  

لان وبارة عن تعدد لأنوا  الجرائم التي تعتبر داخلة في اختصاص القضام العسكري  كذلك قانون  
 لجريمة العسكرية . يتعلي بام لم يذكر  ي تعريف 1979العقوبات الاوري لسنة 

  من بفتم تعريفها  في  ضع تعريف للجريمة العسكرية من قبي الفقهامم    جتهاد الاذلك قد تم    لى بنامً ع
ثنام   ،د العسكريون  من في ،كمهم   هذه الجريمة تتكون عن مخالفة للقانون العسكري  التي تقع بسبق  

  الوليفيةم فهي تعتبر خطم  مس بشكي    الايام بالوليفة  ي تعتبر هذه الجريمة نو  من الجرائم المهنية  
  مباشر الن ام العسكري  يلحي ضرراً ماد اً ا   د ياً بالجهات العسكرية  ي بمصلحة القوات المسلحة

 . 27م صفحة  1997)الدسوقيم موسوعة شرا قانون الا،كام العسكريةم 

ما  ين الجريمة العاد ة  الجريمة العسكريةم فالجريمة العاد ة " هي     بطبيعة الحال يتبين  جود اختلافاً 
م  1962)،سنيم      تد يراً ا،ترازياً"  فعي غير مشر   صادر عن إرادة جنائية  قرر لر القانون عقوبة  

ما الجريمة العسكرية فالبعض عرفها بمنها " كي فعي مجرم يرتكبر عسكري اثنام خدمتر  م   36صفحة  
ما قام بر  خالف نص قانون العقوبات   يعتبر    يكون على راس خدمتر اثنام ارتكا  الفعي  العسكرية  

 منهم    م 23م صفحة  2017)شقورم    هذا الفعي  شكي جريمة تستوجق العقا "  نإ م  1979الاوري لسنة  
متنا  عن فعي  صدر عن شخص مسي ل جنائياً يتمتع بالصفة العسكرية  ا    من عرفها بمنها " كي فعي  

  عر  هذه المصلحة للخطر  يقرر لرُ    ُ  خلالًا بالمصلحة القانونية ذات الصفة العسكرية  إ يشكي  
 .  31م صفحة  2009)المجالي   المبيضينم  المشر  ج امً جنائياً"

ن إ توافرهام     إلام فتلك الأركان لا تقوم  ي جريمة   تقوم الجريمةُ العسكرية كالجرائم الاخرو على  ركان
للفعي     ركانها المشر عة  الشرعي هو الصفة غير  فالركن  العامة لأ ة جريمة م  القواعد  لا تخرج عن 

ن  خضع لنص تجريم ،يث  قوم القانون  تقرير عقاباً   مرين الأ ل  جق    يكتسبها في ،ال تم توافر  
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  من القانون الأساسي  15للشخص المرتكق م   شار المشر  الفلسطيني على ذلك خلال نص المادة )
لعقوبة شخصيةم  تمنع العقوبات الجماويةم  لا  م ،يث نصت على "ا2003الفلسطيني لمعدل لسنة  

جريمة  لا عقوبة إلا  نص قانونيم  لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائيم  لا عقا  إلا على الأفعال اللا،قة  
ما بالنسبة لخمر الااني فهو عدم الخضو    )القانون الأساسي المعدل(،  من    15المادة  "  لنفاذ القانون 

ن يبقى الفعي محتف اً   با،ة بشرل  با،ة  ي المقصود هو في ،ال كان هنا  انتفام لأسبا  ال إلنص  
ن    جق    بمعنى  م  43م صفحة  1962)،سنيم    بالصفة غير المشر عة التي السبها لر نص التجريم

با،ة لأنر في ،ال توافرت هذه الأسبا  ي سبق من  سبا  اللألا  كون  ي فعي من الأفعال خاضعاً  
لر من  صرجاعر الى  إنها ترفع عن الفعي صفة عدم المشر وية  بالتالي  صبح غير مجرم ،يث يتم  إف

 .  164م صفحة  1962)،سنيم   .المشر وية

الفلسطيني من خلال نصوص المواد المذكورة في قانون العقوبات الاوري لسنة    ،يث  شار المشر  
الفعي المرتكق في ممارسة ،ي د ن إسامة استعمالر لا  عد   على "54،يث نص المادة )م  1979
ذا  قع تجا ز في الدفا   مكن إعفام فاعي الجريمة من  إ  نصت على "56"  كذلك نص المادة )جريمة

  م(.1979)قانون العقوبات الثوري لعام . "98ةالعقوبة في الشر ل المذكورة في الماد 

معنى اصطلا،ي  شكي نشال     كون لرهو وبارة عن فعي  فلركن المادي في الجريمة العسكرية  اما   
 علير  قوم الركن المادي م1عن الايام بفعي  يشكي نشال سلبي   متنا ان  كون    ممكن    إ جا ي    ضاً 

النشال   فمنها  الركنم   على عدة عناصر  الأ ل في هذا  العنصر  ريعتبر  الاجرامي  السلو   ريكون    
    سوام تتماي في ،ركة جسم    السلو  بشكي عام هو نشال الانسان في العالم الخارجي القائم ،ولرُ 

في سكون جسماني  عضو من  عضائر   اطاعة    م 50م صفحة  1997) هنامم       عدم  ماي جريمة 

 

ن  قوم الجاني بإصدارها من  ي عضو من   نر ،ركة عضوية اراد ة ،يث  مكن  م كون إ جا ي ا  سلبي م فال جا ي  عرف ب  السلوك 
 عضام جسمر م  ي ،سق ما تحتمر الجريمة مالا في جرام القذف  الشتم  التحقير فالقول هنا  عتبر الفعي  علير فالحركة العضوية هي  

 من قانون العقوبات  223المادة)   إ جا ياً   التي تكسق السلو  ال جا ي كيانر المادي الملموس فمن هذه الجرائم العسكرية التي تعتبر سلوكاً 
 عمال الخدمة  "لي فرد   قع بقائده   و بمن هو  على منر رتبة عملًا من  عمال الشدة    التهديد    العنف  قت تمد ة    الاوري ،يث نص

     في معرضها    بسببها  ثنام العمليات  عاقق بالأشغال الشاقة الميقتةم اما السلو  السلبي فهو الامتنا  فمن الجرائم العسكرية التي 
   210المادة )   يها شارت ال هو جريمة التخلف عن الخدمة العسكرية التي    اً سلبي   شار اليها قانون العقوبات الاوري  التي تعتبر سلوكاً 

 ما في ،الة الحر     - ." عاقق بالحبس مدة شهرين على الأقي كي مكلف بالخدمة العسكرية لم يلق الدعوة في ،الة السلم خلال شهر
 .."ريكون العقا  سنة على الأقي
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من )قانون العقوبات الاوري   205.المادة  م1979لسنة  الأ امر التي  شار اليها قانون العقوبات الاوري  
 م .1979لعام 

على      تقوم  التي  الجرمية  النتيجة  فهي  المادي  الركن  عناصر  من  الااني  الضرر إالعنصر  لحاق 
الجريمة   في  الموجود  الأساسية  العناصر  من  تعتبر  بحمايتهام  ،يث  المشر   التي  قوم  بالمصلحة 

العنصر الاالث هو العلاقة السببية فلا    العسكرية  ي لا تقوم هذه الجريمة د ن توافر هذا العنصرم  
  لا في ،ال الربي ما  ين السلو   النتيجة  هي عنصر جوهري إالمادي    ن  مكن تحقيي عناصر الرك

ما الركن المعنوي فهو   م 213م صفحة 2014)نجمم قانون العقوبات العام " الن رية العامة للجريمة"م 
الرادة التي يتصي  ها الفعي سوام كان يتخذ صورة القصد الجرمي  علير تكون الجريمة العسكرية بمنها  

  تتخذ صورة الخطم غير العمدي  علير تكون الجريمة هنا غير عمد ةم فالركن المعنوي    جريمة عمد ة  
نها تتخذ  إما بالنسبة للجريمة الغير عمد ة ف بالجريمة العمد ة  قوم على عنصر العلم  عنصر الرادة  

)الكسواني ج.م    خيار  لكن لم  قصد بر النتيجة الضارة ي الفاعي  قوم  نشاطر عن إرادة    صورة الخطم  
 .  140م صفحة 2013قرينة البرامةم 

من قبيي الجرائم غير  1979من قانون العقوبات الاوري لسنة    6/ 202لير المادة  إشارت   ريعتبر ما  
المكان الموكول    غادر)  على    التي تعتبر خطم غير عمدي  التي تتصف بالهمال ،يث نصت  العمد ة  

  المادة     شارت    مإلير  مر ،راستر قبي  ن  سلم خلفر ،سق الأصول  بد ن  مر من ضابطر الأعلى 
  )علم   على   نصت /د التي اخذت صورة قلة الا،تراز المعتبرة من قبيي الجرائم الخطم غير العمدي  196

.  ( وجود فتنة     وجود نية الايام بالفتنة  لم يبلغ ذلك فورًا لقائده الأعلى    لأي ضابي ينو  عنر
  م(.1979قانون العقوبات الثوري لعام )

 قوم على افترا  توافر الصفة العسكرية لمرتكق الجريمة مبمعنى  جق    بمنر لركن المفتر    يعتبر ا
م  هذا لكي تعتبر الجريمة المرتكبة كما  ينها سابقاً   ا  ،كماً   لانت  صلاً  ن تتوافر الصفة العسكرية سوام   

  جريمة   لانت جريمة بحتة   جريمة من الجرائم العسكرية التي ،ددها قانون القضام العسكري سوام  
في  م  لكن العبرة التي تقوم عليها هذه الجريمة هي توافر الصفة  عسكرية مختلطة سنتحدث عنها لا،قاً 

ي سبق كانم  علير فعندما رتكا  الجريمة لأامرتكق الجريمة  قت ارتكا ها ،تى  لو تم فقدانها بعد  
  2005طينية لسنة  جازات الرسمية التي ،ددها قانون الخدمة في قوو الامن الفلس كون العسكري في ال

  لح ة   جازات بمعنىثنام هذه ال   عتياد ة  قاما       مرضية   جازات ما تكون عرضية   من هذه ال
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  عنر  يبقى خاضعاً    لن الصفة العسكرية لا ت  إ تواجده خارج   قات الد ام الرسمي بارتكا  فعي مجرم ف
- 2010)المبيضم    لدو اختصاص القضام العسكري  يتم محالمتر من خلالر عما ارتكبر من فعي

على توافر الصفة  قت ارتكا    1979  عام قد  شار قانون العقوبات الاوري ل،   58م صفحة  2011
تسري  ،كام هذا القانون على كي   لقضام العسكري ،يث نص على "لالجريمة لكي  خضع المرتكق  

   م(. 1979)قانون العقوبات الثوري لعام  من    11". المادة  من تر  الاورة  ارتكق جرمًا  ثنام خدمتر فيها

ن المشر  الفلسطيني قد  خذ  لى جنا ات  جنح  مخالفاتم   إ  تنقسم الجرائم العسكرية من ،يث جسامتها
خلال    1979لى ذلك في قانون العقوبات الاوري لعام  إبالتقسيم الالاثي للجريمة العسكرية  قد  شار  

تكون الجريمة جنا ة    جنحة    مخالفة ،سبما  عاقق عليها  "،يث نصت على    /  50نص المادة )
   م(.1979)قانون العقوبات الثوري لعام من  50. المادة "بعقوبة جنائية    جنحية    مخالفة

لى ما تم ذكره فالاختصاص الموضوعي الذي  قوم علير القضام العسكري قد ،دد الجرائم التي  إ استناداً  
)فر  ا ل م  جرائم القانون العام  الجرائم    ينحصر  ها هذا القضام  منها الجرائم البحتة  الجرائم المختلطة

 )فر  ثاني    الانضباطية

 الفرع الأول: الجرائم البحتة والجرائم المختلطة 

شخاص  خضعون للقوانيين العسكرية   تختلف الجريمة العسكرية عن غيرها من الجرائم بمنها تُرتكق من  
خلالًا بالن ام العسكري  ان مصدرها هو قانون العقوبات العسكريم  بنامً على ذلك فلا  د من تحديد  إ

تخضع   التي  قانون  الجرائم  في  العسكري  للجرائم  ن ير  يوجد  ذلك  العسكريم  رغم  العقوبات  لقانون 
 .فقرة   لى   الجرائم المختلطة )فقرة ثانية )العقوبات العام  علير سيتم تحديد الجرائم العسكرية البحتة 

 الفقرة الأولى: الجرائم البحتة

العام  القوانيين المكملة لرم ،يث   ن هذه  إهي الجرائم التي لا يوجد لديها ن ير في قانون العقوبات 
الجرائم لا تقع إلا من العسكريون  من في ،كمهمم فقد تم الحديث سابقاً عن منهم العسكريون اصلًا 

)الدسوقيم موسوعة شرا     .8خلال نص المادة )  1979 ،كماً فحددهم قانون العقوبات الاوري لسنة  
 . 641م صفحة 1997قانون الا،كام العسكريةم 
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 يمكن القول بمن الجرائم البحتة هي تعتبر جرائم خاصة تتعلي بالن ام العسكري    الواجبات العسكرية 
 تخيُي  قو  هذه الجرائم من غير العسكريين.،يث لا  مكن  

 قد  كون هذا النو  من الجرائم مبا،ة للقوانيين الأخروم ،يث تعتبر هذا الجرائم خاصة بالن ام العسكري 
العسكرية. القوانيين  المنصوص عليها فقي في  التجريم  العقا   لقواعد  م 2007)الشرقا يم     تخضع 

 .  227صفحة  

فقد تبنى المشر  الفلسطيني الجرائم البحتة من خلال قانون العقوبات الاوري لمن مة التحرير الفلسطينية  
 م  من هذ الجرائم: 1979لسنة 

.. ..."  الانضباطيةائم  ،يث تنص على "لي من ارتكق جريمة من الجر   187ما  شارت إلير المادة  
تبد  بمخالفة الأ امر  التعليمات ... رفض استلام الوليفة  تر  الوليفةم النوم اثنام الخدمةم   يالت

ا ة مخالفة اخر تضر    السيرممخالفات    الحفلاتمالهمالم  تنتهي بإطلاق الليارات النارية في  
 م(. 1979)قانون العقوبات الثوري لعام من  187راجع نص المادة . "بحسن الن ام الاوري 

 عاقق بالأشغال الشاقة  " م ،يث تنص على  جريمة الفتنةالتي تتحدث عن    196لير المادة  إشارت    ما  
 لي من:

 سبق فتنة في  ي قوة من قوات الاورة    القوات الحليفة    تآمر مع آخرين على ذلك. - 

 ،ر  على الفتنة    ،ا ل إقنا  الآخرين للانضمام إلى الفتنة.  -  

 انضم إلى فتنة    شهد ذلك  لم يبذل جهده لقمعها. -جت

علم  وجود فتنة     وجود نية الايام بالفتنة  لم يبلغ ذلك فورًا لقائده الأعلى    لأي ضابي ينو    -د 
 م(.1979)قانون العقوبات الثوري لعام  ."عنر

...التي "م ،يث تنص علىالعسكرية  التعليماتمخالفة  التي تحدثت عن    202 ما  شارت إلير المادة  
لى إ.......  صولًا  محر سًا.  اقتحم مكانً   مضابطة الأعلى سليًا  رام النهق    سلق الغنائم  تر   تبد 

سبق عن قصد إنذارًا كاذبًا بالخطر في  ثنام المعركة؛  ذلك  واسطة إعلان الكبسة    إطلاق النار     
من )قانون    202نص المادة    عراج".  كانت إعطام إشارات صوتية    استعمال  لفاظ    بم ة  سيلة  

 م(. 1979العقوبات الثوري لعام 
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 عاقق بالحبس  م ،يث تنص على "طاعة الأوامرإعدم  التي تحدثت عن    203 ما  شارت إلير المادة  
ثلاثة  شهر على الأقي كي من لم  طع  مرًا يتعلي  واجبر سوام صدر الأمر شفهيًا    كتابة    بالشارة  

 م(. 1979العقوبات الثوري لعام  ". )قانون ك   بغير ذل

 عاقق  م ،يث تنص على "مخالفة التغيب عن الخدمةالتي تحدثت عن    212 ما  شارت إلير المادة  
". بالأشغال الشاقة كي من تغيق عن الو،دة    مكان التجمع    المعسكر في  ثنام العمليات الحربية

 م(. 1979)قانون العقوبات الثوري لعام 

لى إلان الفرار   سوام    عن جريمة الفرار التي تحدثت    214/217/ 213 ما  شارت إلير كي من المواد  
  كان مطلعاً على عملية الفرار  لا يُبلغ الضابي الأعلى  ذلك.  ثنام العمليات الحربية إ  الفرار  العد  

  م(.1979)قانون العقوبات الثوري لعام راجع نصوص المواد المذكورة من 

البحتة   العسكرية  الجرائم  التمارض والتشوية     ضاً من  )جريمة  المادة  إليها   من  218 التي  شارت 
لي من تمار     ت اهر بعج   دو إلى انقطاعر عن    قانون العقوبات الاوري ،يث نصت على "

ليها  إشارت    التي  خدمة عن طريق الغش  الم  جرائم الدخول في  الخدمة  عاقق بالحبس ستة  شهر"
م  من الجرائم التي تعتبر جريمة عسكرية بحتة  م  1979)قانون العقوبات الاوري لعام     222المادة )

سامة في استعمال السلطة المخولة لر إ،يث تقع هذه الجرائم في ،ال    جريمة إساءة استخدام السلطة
بما استلمر  كذلك عندما  قوم بممارسة هذه السلطة  هو لا   عطام  صلاً إ  هي المصادرة  قد رفض  

ذا تمت المصادرة عن طريي العنفم  بنام على ذلك قد إلى ذلك إ ملك الحي في ممارستها  بالضافة 
من )قانون العقوبات الثوري لعام  228المادة  لكي مخالفة تقوم. ،دد لها قانون العقوبات الاوري عقاباً 

 م(. 1979

من خلال قانون الخدمة في قوو الامن الفلسطينية     ،صرها     كذلك قد نص المشر  على الجرائم البحتة
  مخفر  الايام  تحريض  ي قائد     مرك    م  من هذه الجرائم جريمة تر  موقع  2005لسنة    8رقم  

لى مكاتبة العد   مساعدتر عندما  قع  إعلى هذا التر م  كذلك جريمة تر  الأسلحة  الذخائر بالضافة  
الايام بعمي الهدف منر عرقلة فوز اً  م  من هذه الجرائم   ضبمعنى جريمة الخيانة  لديهم  سيراً  الشخص  
م  كذلك تعتبر من هذه الجرائم في ،ال  قع  سيراً للعد  مام جهة معاد ة من  إسامة التصرف  قوو الأ

بخدمتر   مساعدتر      قوم  بالأسلحة  الذخائرم  بالتالي  إ   العد   مع مهامداد  جرائم    تعتبر  قبيي  من 
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المادة  الخيانة إلير  لما  شارت  لسنة    98م  هذا  فقا  الفلسطينية  الامن  قوى  في  الخدمة  قانون   (.
2005 .) 

 الفقرة الثانية: الجرائم المختلطة 

بمعنى هنا   فعال يتم تجريمها من    تعتبر هذه الجرائم خليطاً من الجرائم العسكرية  جرائم القانون العامم
م صفحة  2013)الهاجريم    يتم تجريمها من قبي قانون العقوبات العاما     ضً قبي قانون القضام العسكري  

21  . 

 يمكن القولم بمن الواقعة محي التجريم تكون في ذات الوقت جريمة من الجرائم العسكرية  جريمة من  
قانون القضام العسكري  العام قانون  جرائم القانون العامم  القاعدة الخاص  قيد العام بمعنى الخاص هنا  

العقوبات العامم  علير الذي  حكم هنا هو قانون القضام العسكري إلا في ،ال قد تعذر تطبيي قانون  
القضام العسكري فيتم تطبيي النص الوارد في قانون العقوبات العام في شمنهام  ماالًا على ذلك في  

 مع الفاعي العسكري.  يي بسبق  جود شريك مدن،ال خر ج الواقعة من اختصاص القضام العسكر 
 .  273م صفحة 2005)توفييم 

القضام  قانون  العام  نصوص  القانون  نصوص  ما  ين  بالمقارنة  قمنا  ،ال  في  الماال  سبيي   على 
من قانون العقوبات الأردني    113مم مالًا تنص المادة  1979العسكري  ي قانون العقوبات الاوري لسنة  

لحاق الضرر بما يتعلي بالطابع العسكري    كان معداً لاستخدامات الجيش ماي  إم عند  1960لسنة  
المنشئات  المصانع  الذخائر  كان الهدف من هذا الفعي هو شي الدفا  عن الوطن فقد   رد المشر  

الشاقة الميبدة  الأخرو في ،الة الحر   عاقق  لر عقوبتين الأ لى في ،الة السلم ريعاقق بالأشغال  
م فنصت على هذه الجريمة فهذا 1979من قانون العقوبات الاوري لعام  136بالعدامم  تقا لها المادة  

القانون ،دد لها عقوبة  ا،دة فقي  هي عقوبة العدام  تكون عندما  قوم الشخص بإتلاف  تعطيي هذه  
لذخائر  يكون التعطيي عن طريي القصد  كذلك  عاقق  نفس العقوبة  المعدات  ي المنشئات  المصانع  ا

 ي  هي العدام في ،ال قصد السامة في صنعها ا  إصلا،ها    ضاً لمن اعتمد بجعلها غير صالحة  
  لو كان بشكي ميقت للانتفا   ها. 

م على جريمة دس الدسائس لدو  1960من قانون العقوبات الأردني لعام    112 كذلك تنص المادة  
العد     قام بالاتصال بر  هدف المعا نة لكي  فوز العد  على الد لة فحدد لر المشر  عقوبة العدامم  
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م  نص على نفس الجريمة  العقوبة 1979من قانون العقوبات الاوري لعام    132 يقا لها نص المادة
  ي  هي العدام. 

م على إن من  1960من قانون العقوبات الأردني لعام   124 من الأمالة   ضاً ما نصت علير المادة  
دخي    ،ا ل الدخول الى  مالن مح ورة لكي  حصي على معلومات   ثائي التي  جق  ن تبقى سرية  

لتنتفع  ها  لحما ة الد لة ريعاقق بالأشغال الشاقة الميقتة  في ،ال كانت الغا ة من الحصول عليها  
المادة   الميبدةم  تقا لها  الشاقة  بالأشغال  ريُعاقق  اجنبية  لعام    149د لة  الاوري  العقوبات  قانون  من 

م فتنص على  عتبر جاسوس كي من دخي موقع  خص العسكري     ي مكان مح ور  هدف  1979
 الحصول على  ثائي  معلومات لكي ينتفع  ها العد  ريُعاقق بالعدام. 

م في بخصوص إسامة 1960من قانون العقوبات الأردني لعام    182 كذلك ما نصت علير المادة  
م لا لكي    استعمال السلطة في ،ال قام المولف باستعمال سلطة  ليفتر سوام  لان بطريقة مباشرة  

من    251لى سنتينم  يقا لها المادة  إُ عيي    ييخر تنفيذ ا،كام القوانيين ريُعاقق بالحبس من شهر  
م فنصت على من  حا ل استعمال سلطة خدمتر بطريقة مباشرة     1979قانون العقوبات الاوري لعام 

   ييخر ا،كام التشريعات الاورية ريُعاقق بالحبس ثلاثة  شهر على الأقي. لا لكي ُ عيي 

 خُلاصة القول نُلا،ظ من تلك المقارنة ما  ين قانون العقوبات العام  ي قانون العقوبات الأردني لعام  
م هو تشديد العقوبة في 1979قانون العقوبات الاوري لعام  م المطبي في الضفة الغربية  ما  ين  1960

 م. 1979قانون العقوبات الاوري لعام  

 الفرع الثاني: جرائم القانون العام والجرائم الانضباطية 

الجرائم العسكرية  الجرائم الأخرو بمن جميعها تشكي خطراً على المصلحة التي كفلها    ن قع التشابر ما  ي 
،يث يوجد جرائم تُرتكق من عسكري  من مدني بمعنى     ،دد لها المشر  ،ما ة في مختلف القوانينم
)فقرة    جرائم القانون العام )فقرة   لى   الجرائم الانضباطيةتشكي اعتدامً على المجتمع بململرم فمنها  

 ثانية .   
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 الفقرة الأولى: جرائم القانون العام 

مي ها عن الجرائم   الذي  ُ  العقوبات العام  القوانيين المكملةمهي الجرائم التي تم النص عليها في قانون 
    لانوا عسكريين  من في ،كمهم   نها تقع من الناس كافة  ي من جميع الأشخاص سوام  م العسكرية ب

  .   المصلحة العسكرية  خلالًا في ن ام المجتمع ككي  ليس فقي العسكري  إ مدنيينم  تقع هذه الجرائم  
 .  34م صفحة  2013)الهاجريم 

 يمكن القول بمن هذه الجرائم لا يوجد فيها شرل الصفة بمعنى ممكن  ن يتم ارتكا ها من مدني    من  
عسكريم ،يث  كون المتفي ما  ين جرائم قانون العام  الجرائم العسكرية بمن الفكرة التي تقوم عليها هو  

 القانون.السلو  المخالف لدو 

التجريم القائم على هذه الجرائم غير موجود في القانون العسكري  إنما في قانون العقوبات  بمن  يلا،ظ 
العام    القوانيين المكملة لرم  قد تم اعتبارها عسكرية بسبق تعلُقها  إضرارها بالمصلحة التي  حميها  

 . 274م صفحة 2005)توفييم  .قانون القضام العسكري  ي هي المصلحة العسكرية د ن  دنى شك

 علير فالجرائم التي  كون موضو  التجريم  ها لقانون العقوبات العام  لا يوجد تجريم  ها من ،يث قانون  
 العقوبات العسكري:

من قانون العقوبات    115  لًا: جريمة مساعدة الأسرو  الجواسيس على الفرار التي  شارت عليها المادة  
مم ،يث  كون مُنال التجريم  ها قائم من خلال تقد م المساعدة لجنود العد      1960الأردني لعام  

الجواسيس ريُعاقق من  قترفها بالشغال الشاقة الميقتة    ضاً الايام بعملية تسهيي الفرار لخسرو ريُعاقق  
 م(.1960من )قانون العقوبات الأردني لعام 115راجع نص المادة   نفس العقوبة.

مم  1960من قانون العقوبات الأردني لعام    142ثانياً: جريمة إثارة ،ر   هلية  التي  شارت إليها المادة  
،يث ،دد لها المشر  عقوبتين منها الشغال الشاقة الميبدة في ،ال تم الاعتدام من خلال استهداف 

. راجع التقتيي  النهق إثارة ،ر   هلية    عقوبة العدام في ،ال تم الاعتدام من خلال الحض على  
 م(. 1960العقوبات الأردني لعام  )قانون من 142نص المادة 

ليس فقي قانون العقوبات الأردني الذي تطرق لجرائم ممكن  ن ترتكق من العسكري م  إنما يوجد جرائم 
 خرو موجوده تطرق لها العديد من القوانيين المطبقة في فلسطين تُرتكق من ،ملة الصفة العسكرية  لم  

  486ي ا،كام المادة  م رغم  ن هذا القانون قد  شار ف1979يتطرق لها قانون العقوبات الاوري لعام  
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  "م  طبي ريما لم يرد بشمنر نص في هذا القانون النصوص الخاصة الواردة في قوانين البلد المضيف  على " 
 علير لا  د من التوضيح بمن هذه الجرائم ممكن  ن تُرتكق من مدني  من عسكري  ي ليست محدد 
للعسكري  إنما الفاصي هُنا  شكي في ،ال ارتكبت من قبي العسكري فالقضام المختص هو القضام  

  2018لسنة    11العسكري بمقتضى هذا الاختصاص م فمن هذه الجرائم ما نص علير قرار بقانون رقم  
من قانون المر ر    98بشمن التراث الاقافي المادي م مخالفات المر ر التي ،صرها المشر  في المادة  

درات  الميثرات العقلية  مم    ضاً جرائم المخدرات التي  ينها قانون المخ2000لسنة    5الفلسطيني رقم  
 م.  2013لسنة  11رقم 

 تماشياً مع ما تم ذكره  علاهم فقد قضت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية" بمن هذه الجرائم تخضع  
لخ،كام العامة التي ترد في قانون العقوبات العام  لا تخضع لأ،كام قانون العقوبات العسكري بسبق  

ن بسبق صلتها القوية  عدم الاعتدام على الن ام العسكريم  يتسا و فيها العسكريون مع غيرهم  لك
المشر    دفعت  التي  هي  المحمية  العسكرية  العسكرية". إبالمصلحة  للمحالم  اختصاصها  تخويي   لى 

 .  2018)المحكمة الدستورية العليا الفلسطينيةم 

 الثانية: الجرائم الانضباطية الفقرة 

)الدسوقيم موسوعة   رهي المخالفة التي تقع من الشخص المخاطق بالأ،كام العسكرية لواجبات  ليفت
 ي هي المخالفات التي يرتكبها العسكري عند   ، 48م صفحة  1997شرا قانون الا،كام العسكريةم  

 تمديتر لواجبات  ليفتر العسكرية. 

 يرو جانباً من الفقر بمن الجرائم العسكرية كانت وبارة عن مخالفات مسلكية تتعلي بالن ام العسكري  
 مع التقدم  التطور  ضعها المشر  ضمن القانون العسكري  ،دد لها ج امات ،يث يبين هذا الراي بمن  

هذا الطار  ي   الجريمة العسكرية كانت مخالفات مسلكيةم  بسبق ذلك الاجتهاد البعض استمر على 
باعتبار المخالفة الانضباطية هي جريمة عسكريةم  ما الجانق الاخر من الفقر فاعتبر هذه المخالفات  

 .  36م صفحة  2009)المجالي   المبيضينم  لا تصي  لا ترتقي إلى مُستوو الجريمة العسكرية.

فمن ،يث الشبر القائم  ينهما بمن مرتكق الجريمة شخص لد ر الصفة العسكريةم  ما بالنسبة للاختلافات  
الموجودة  همها بمن الجريمة العسكرية تخضع لمبد  الشروية الذي ينص على "لا جريمة  لا عقوبة الا  

الجرائم الانضباطية  ي   نص"م  بالتالي فمن الجرائم العسكرية قد تم تحديدها على سبيي الحصرم  ما  
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هي المخالفات الانضباطية لم ترد على سبيي الحصر  يعود السبق  ذلك هو عدم الاستطاعة بحصر  
)الدسوقيم موسوعة شرا قانون الا،كام    .المخالفات التي تقع من العسكريون  ثنام تمديتهم لوليفتهم

 .  48م صفحة  1997العسكريةم 

م  1979من قانون العقوبات الاوري لعام    187إلا  ن المشر  الفلسطيني قد  شار خلال ا،كام المادة  
يوجد تناقض  ضيا  ما  ين نصوص هذا القانون    لكنربمن هذه المخالفات جامت على سبيي الحصرم  

  ة مخالفة  خرو تضر بحسن الن ام  "  37/187لأن المشر  في ذات نص المادة قد  شار خلال النقطة  
 ."  يلا،ظ بمن التطرق الى هذه النقطة جعي الجرائم الانضباطية غير محصورة الاوري 

   ضاً يوجد اختلاف بالنسبة للعقوباتم فالعقوبات التي تقع على مرتكبي الجرائم العسكرية تكون محددة  
 نص قانوني  هي العدامم الحبس الميبد ا  الحبس الميقتم الغرامةم الطرد من الخدمة  التجريد من 

عقوبات  الرتبةم  الذي  ُ  العقوبات  هذه  بمن  العسكرية  الجرائم  مرتكبي  على  تفر   التي  العقوبة  مي  
لى الغير  تضرهُ كعائلتر  هذا  فقاً لما  شارت إلير  إشخصية  لكن في الوقت نفسر هذه العقوبة تمتد  

،يث نصت على "لي فرد ،كم علير بعقوبة استل مت ،ج  ،ريتر يتقاضى      من ذات القانون 22المادة )
 راج عنر". نصف مخصصاتر الأساسية مع العلا ة العائلية ،تى تاريخ الف

 ما بالنسبة للجرائم الانضباطية تقع على مرتكبها من خلال القادة المباشر ن  الرئاسات  فقاً لما  شارت  
مم  بالتالي العقوبة هنا غير  2005من قانون الخدمة في قوو الامن الفلسطينية لسنة    1/ 95إلير المادة  

 محدده  إنما تخضع لدو القادة هم من  حدد ن العقوبة لكي مخالفة.  

 لا  د من التمليد بمنر يوجد اختلافاً   ضاً بالنسبة لمصدر كي جريمةم فالجريمة العسكرية مصدرها  كون  
بمخالفة   الايام  عند  عقاباً  التي  ضعت  العسكري  القوانيين  العقوبات  قانون  في  ترد  التي  النصوص 

،كامها من قبي مرتكق الجريمةم  ما بالنسبة للجرائم الانضباطية  كون مصدرها الأن مة  التعليمات   
م  2009)المجالي   المبيضينم    لى قانون العقوبات العسكري.إالمتعلقة بالميسسة العسكرية  بالضافة  

 .  36صفحة  

 يمكن القول مبعد ما قمنا بالمقارنة ما  ين الجريمتين فنلا،ظ  جود اختلاف شاسع ريما  ينهما م لكن  
عند الرجو  الى ارام الفقهام بالنسبة للجرائم الانضباطية إذا كانت من قِبي الجرائم  م مخالفةم فتنطوي  

لى  نها جريمة ،سق ما  شار إلير المشر  خلال نصوص مواد قانون العقوبات الاوري  إ جهة الن ر  
لي من ارتكق     فنصت على "187لى ذلك خلال المادة )إ الذي ،دد بمنها جريمة انضباطية  قد  شار  
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ممممممم" م  لكن هذه الجريمة لا  جريمة من الجرائم الانضباطية الآتية في غير   قات العمليات الحربية
 تصي الى جسامة  قسوة العقوبة الجنائية.  

لى نصوص مواد القانون ذاتر لم نرو بمن المشر  قد ،دد لكي جريمة انضباطية  إ   ضاً عند الرجو   
عقوبة مخصصر لها  إنما هي كانت وبارة عن مجموعات من العقوبات  القائد بسبق الصلا،ية المخولة 
لر هو الذي  حدد العقوبة اللازمة بعكس الجرائم العسكرية  التي يتضح بمن كي جريمة عسكرية لها  

 دده.عقوبة مح

 لكن لا  فوتنا  ن ننوه بمن ليس فقي القادة من َ قِعون العقا  بالنسبة للجرائم الانضباطية  إنما في ،ال  
لى القائد الأعلى  في ،ال  إخرجت هذه الجريمة من اختصاصر فيتم إ،التها إلى من  على رتبة  ي  

خرجت من اختصاصر   ضاً يتم إ،التها إلى النيابة  بالتالي تصي إلى المحكمة  ي المحالم العسكريةم  
 م. 1979من قانون العقوبات الاوري لعام   188 هذا  فقاً لما  شارت إلير المادة 

 نلا،ظ  وجد من  عتقد بمن الجريمة الانضباطية هي نفسها الجريمة التمديبيةم رغم  جود اختلاف ريما 
 ينهما فسابقاً قد  ينا ما هي الجريمة الانضباطية  ما الجريمة التمديبية فهي كي فعي    امتنا  عن الايام  

العمي  الامتنا   صدر من رجال الأ بالخلال  بفعي بعمي  جق  ن  قوم بر  هذا  من ،يث  قومون 
اللوائح  القوانيين التي    واجباتهم الوليفية  يخرجون عن مقتضياتهام فهذا الخلال يولد مخالفة لدو 

م صفحة  2019)،نانرم    تمس بكرامة الوليفة العسكرية ربالتالي ييثر على ُ،سن سير الن ام العسكري.
42   . 

فالفرق ريما  ينهما  كون من ،يث العقوبات فالعقوبة بالنسبة للجريمة التمديبية ،سق ما  شارت إلير  
توقع من قِبي لجنة الضبال  ما    2005من قانون الخدمة في قوو الامن الفلسطينية لسنة    95المادة

لى ا،كام قانون  إ عند العودة    عقوبة الجريمة الانضباطية توقع من قِبي القادة  المباشر ن  الرئاساتم
في مضمونها على إنر  مكن  ن يتم الجميع  ين  لار من    195العقوبات الاوري فقد  شارت المادة  

 عقوبة لدو المخالفة الوا،دم  ما بالنسبة للعقوبات التمديبية فلا يوجد جمع  ينهما. 

إلير ريما  علاهم ريمكن القول م إن القضام العسكري في فلسطين قد  خذ  تم التطرق   بنامً على ما 
الاخذ  البعض  لا  مكن  بعضهم  ُ كملان  كليهما  الشخصي  الموضوعي   اعتبر   ( بالاختصاصين 
بم،دهما د ن الاخر لأن ذلك سييدي لانتها  صلا،ية قضام  خروم  هذا لكون الاختصاصين     
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الملياريين تعا نا في إ ضاا طبيعة القضام العسكري م بالنها ة فالاختصاص الشخص قام بإ ضاا  
الأشخاص الفئات العسكرية التي تخضع لهذا القضام  ما الاختصاص الموضوعي قد  بان طبيعة الجرائم  

يين  لا يتصور  ذات الطابع العسكرية طالما  لانت جرائم عسكرية بحتة التي لا  تقع إلا من فئة العسكر 
لها مايي في ا،كام قانون العقوبات العام    جرائم مختلطة التي لها ن ير في قانون العقوبات العام إلا  

 انها في قانون العقوبات العسكري عقوبتها  شد. 

 منالمبحث الثاني: قضاء متخصص لهيئة قوى الأ

 في  اقع الامر الأمن  عتبر من  هم ما يتم  نام المجتمع علير  هو  ساسي في ،ياة الأفراد ككي م،يث  
لا  مكن لأي د لة  ن ت دهر  تتقدم إلا إذا توافر الأمن لديهام  الفائدة من  جود الأمن هو ،فظ ،ياة  

في مجالات الحياة ،يث    الانسان  كذلك ،فظ كرامتر م   ضاً ييدي  جود الأمن الى التقدم  التطور
يبعث في نفوس الأفراد الطممنينة  الرا،ة  الاستقلال م من البديهي  ن  كون د ر قوو الأمن الذي  عتبر  

  خارجي   الدر  الحامي للد لة  ن  قوم على الحفاظ على الأمن  سلامة البلاد من  ي اعتدام داخلي  
 ريقع على عاتقهم توفير  يئة آمنة لدو المجتمع. 

على الأمن القومي     2003 قد  شار المشر  خلال ا،كام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة  
عند  جود تهديد لخمن القومي بسبق ،ر     غ      عصيان مسلح     منر "   110 فقاً لنص المادة  

"م  كذلك قد قام المشر  في ذات القانون بالنص على  ،د ث كارثة طبيلية  جوز إعلان ،الة الطوار  
قوات الأمن  الشرطة قوة ن امير    منر على "  84تن يم قوات الأمن في فلسطين ،يث  شارت المادة  

 هي القوة المسلحة في البلاد  تنحصر  ليفتها في الدفا  عن الوطن  خدمة الشعق  ،ما ة المجتمع  
التي رسمها القانون في     السهر على ،فظ الأمن  الن ام العام  الآدا  العامة  تيدي  اجبها في الحد د 

 ".)القانون الأساسي المعدل(.ا،ترام كامي للحقوق  الحريات 

الذي  عتبر    م2005لسنة     بالضافة الى ذلك فقد ،دد   ضاً قانون الخدمة في قوو الامن الفلسطينية 
   3)المادة  نالماً لهيكلية قوو الأمن الفلسطينية مما تتملف قوو الأمن ،يث  شار الى ذلك  فقا لأ،كام  

.  2الأمن الوطني  جيش التحرير الوطني الفلسطيني.   ت . قوا1من هذا القانون تتملف قوو الأمن من:"
تستحدث تكون ضمن       ة قوة    قوات  خرو موجودة     . المخا رات العامة.3قوو الأمن الداخلي.
 " إ،دو القوو الالاث.
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لى  ن  إابات  لكن لا د من الشارة بمن الن ام الأمني الموجود لدينا في فلسطين قد مر بالعديد من الحُ 
 صي الى هذا الحالم رغم كي ال ر ف التي مرت  ها فلسطين  التي عاش  ها الشعق الفلسطيني فهو  

الشعو  لكي  عم الا الحي كغيره من  من  الأمان داخي د لترم  كان   ل  دا ة لهور لخجه ة  لد ر 
الفلسطينية السرائيليةم   اتفاقية السلام  المباد   ي  اتفاقية إعلان  الفلسطينية في فلسطين هي  الأمنية 

من  جي ضمان الن ام العام  الأمن الداخلي للفلسطينيين في      منها على" 8،يث  شارت خلال المادة )
 اتفاقية إعلان المبادئ(. )". المجلس قوة شرطة قوية سينشئ  مالضفة الغربية  قطا  غ ة

من الفلسطيني تتماي من قوو  من داخلي  من فإن قوو الأ بنامً على ما جام بر قانون الخدمة في قوو الأ
لى  ي قوة  خرو تستحدثم  بالتالي سيتم توضيح من هم قوو الأمن  إ قوو  من خارجي بالضافة  

 طلق الااني .مال)المطلق الأ ل   من هم قوو الأمن الخارجي )الداخلي 

 المطلب الأول: قضاء متخصص بقوى الأمن الداخلي

الأمن الداخلي هيئة  منية ن اميةم تيدي  لائفها  تباشر اختصاصاتها  رئاسة  زير الداخلية   عتبر  
م  بايادة مدير عام الأمن الداخليم  هو الذي  صدر القرارات اللازمة لدارة عملها  تن يم شئونها كافة

 م. 2005الفلسطينية لسنة  منمن قانون الخدمة في قوو الأ 10 فقا لما نصت علير المادة

الداخلي صرا،ةًم إلا  نر   استناداً لما سبي فقانون الخدمة لقوو الأمن لم  حدد مما تتكون قوو الأمن  
على " التعين  هذه الولائف  كون  نام على قرار من  زير الداخلية  بنامً    12نص خلال ا،كام المادة  

. مدير  1على تنسيق من مدير عام الامن الداخلي  كذلك  نام على توصية من قبي لجنة الضبال"  
. رؤسام 4. مدير عام الدفا  المدني  نائبر.3. مدير عام الأمن الوقائي  نائبر. 2عام الشرطة  نائبر. 

 ".  الهيئات  مدير  المديريات 

من الفلسطيني الداخلي من الشرطةم الامن الوقائيم   نامً على ا،كام المادة  علاه يتبين تتملف قوو الأ
الدفا  المدنيم ،يث يتم الاشراف من قبي  زير الداخلية  الذي  شكي ركي ة هيكلية  منية  يعتبر هو  

من الفلسطينيم  يقوم بمساعدتر في الدارة مدير عام الأمن الداخلي الشخصية الأقوو في تشكيلة قوو الأ
)الكسواني ج.م مراجعة    انر  حتي المرتبة الاانية من ،يث تركيبة قوو الأمن الداخلي بعد  زير الداخلية.

 .  30-28م الصفحات  2010م 2005الأمن الفلسطينية لسنة في قانون الخدمة في قوو 
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من الداخلي من قوة الشرطة )فر  ا ل م    فقاً لما تم توضيحر سابقاً فيتبين لنا تتكون هيكلية قوو الأ
ما بالنسبة )للفر  الرابع  سنتحدث عن الضابطة   من الوقائي )فر  ثاني م الدفا  المدني )فر  ثالث م  لأا

نها بالواقع العملي امن الداخلي صرا،ةً إلا  الجمركيةم كون المشر  لم  حددها ضمن هيكلية قوو الأ
 من الداخلي. ،دو قوو الأإتعتبر 

 الفرع الأول: قوة الشرطة

المشر  الفلسطيني  في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بمن الشرطة هي قوة ن امية  هي    عتبرا 
  من قانون  12)المادة  م  ما  من هذا القانون   84شارت الير المادة   لما    القوة المسلحة في البلاد فهذا  فقاً 

 الداخلي.الخدمة في قوو الامن فقد اعتبرتها قوة عسكرية من الأمن 

 نلا،ظ بمنر يوجد تناقضاً ما  ين القانونيين الأ ل اعتبرها قوة ن امية  ي  هي القوة المسلحة في البلاد  
  الااني اعتبرها قوة عسكرية من قوو الأمن الداخلي.

  من القانون الأساسي المعدل لسنة 84 بسبق ذلك قد تم تقد م طلق تفسيري  تفسير نص المادة )
م بخصوص تحديد الطبيعة القانونية للشرطة لحسم الن ا   التناقض القائم ما  ين من  عتبرها قوة  2003

ذلك الشمن " ترو  ن امية عسكرية  م مدنيةم  بعد التوضيحات التي قامت  ها المحكمة فقد كان قرارها  
المحكمة بالأغلبية ان الطبيعة القانونية للشرطة هي قوة ن امية ذات طبيعة خاصة تمارس اختصاصات  

 .  2017)المحكمة الدستورية الفلسطينية م  مدنية".

المذكور  علاه الذي  صدرتر المحكمة الدستورية الفلسطينيةم    1/2017 لكن رغم القرار التفسيري رقم  
بشمن الطبيعة القانونية للشرطة الفلسطينية    2/2018إلا  نها قد  صدرت ريما بعد قرارا تفسيرياً  حمي رقم  

من القانون الأساسي المعدل لغا ة    101لى تفسير الشمن العسكري الذي ذكر في نص المادة  إبالضافة  
تحديد اختصاص القضام العسكري    ضاً المحكمة المختصة بمحالمة عناصر الشرطة م،يث كان  
مضمونر باعتبار جهاز الشرطة الفلسطينية قوة ذات طابع عسكري  تخضع لدو القضام العسكري م    

و الامن بملا،قة منتسبي  انت الجريمة ذات شمن عسكري فالاختصاص ينعقد لهيئة قضام قو في ،ال ك 
 .  2018)المحكمة الدستورية الفلسطينيةم  قوو الامن  محالمتهم بمن فيهم منتسبي جهاز الشرطة .

 تجدر الشارة  وجد تناقضاً ما  ين التفسيرين الصادرين عن المحكمة الدستورية الفلسطينيةم ،يث اعتبر  
القرار الأ ل بمن جهاز الشرطة قوة ن امية تمارس اختصاصات مدنية م  ما القرار الااني فاعتبر جهاز  
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لى التشتت  الخلي  عدم إالشرطة قوة ذات طابع عسكري  تخضع لهيئة القضام العسكريم فهذا ييدي  
الشرطة   جهاز  الدستورية  إإدرا   المحكمة  على  الطار  جق  هذا  اختصاص  خضعم  في  لى  ي 

لى  ي اختصاص تخضع م   ن هنا   إالفلسطينية  ن تصدر قرار نهائي  ،اسم لتحديد قوة الشرطة  
بشمن الشرطة الذي نص على  ن الشرطة   2017لسنة    23توافي  ين ما تم ذكره في القرار بقانون رقم  
 هي  قوة ن امية تمارس اختصاصات مدنية.

القانون    إن من زا ية  خرو ف التفسيري الذي اعتبر الشرطة ذات طابع عسكريم فهذا  خالف  القرار 
  مدنيم الد لي لحقوق النسان  القانون الد لي النساني الذي  عتبر كي منها بمن الشرطة هي جهاز  

التوجر العالمي الذي من خلالر    الد لي  فيلى  ي  ساس في القانون  إ،يث إن هذا التفسير لا يرتك   
 . 16م صفحة  2018)عا دينم  مدني.ييكد على  ن الشرطة ذات طابع 

 الفرع الثاني: الدفاع المدني
م بشمن الدفا  المدني بالمقصود بالدفا   1998لسنة    3قانون رقم  من    2لير المادة  إشارت   ،سق ما  
نر وبارة عن م يج من جملة من التدا ير الهامة لحما ة  رعا ة  مراد بمصطلح الدفا  المدني ب يُ المدني  

عن ممتلكاتهم بغية ضمان سلامة المواصلات بكافة فئاتها  الالت ام  تقدم العمي  ذلك   المدنيين فضلاً 
ات  الميسسات العامة  الخاصة ئفي سائر المرافي العامة  علا ة على ذلك  همية صون المباني  المنش 

بصرف الن ر  عن مصدر الخطر المحدق  ها سوام  لان خطر قادم من الغارات الجوية  مايلاتها من  
 ة  الأعمال الحربية     لان مصدر الخطر طبيعي كالكوارث الطبيلية    الحرائي    النقاذ البحري     

 م بشأن الدفاع المدني(.1998لسنة  3.) قانون رقم  اخطار  خرو 

المشر  الفلسطيني قد  في  هذا التعريف لدو الدفا  المدني بحيث  قوم على  ف بنامً على هذا التعريف  
 توضيح مهام هذا الجهاز  قت السلم   قت الحر   كذلك قام  ذكر الجرامات الضر رية لوقا ة المدنيين.  

فقد تم   الداخليممن الى ما تم ذكره في السا ي عند العودة الى توضيح من هم منتسبي قوو الأ  استناداً 
ضم الدفا  المدني  هذه الفئة ،يث تعتبر قوة الدفا  المدني قوة عسكرية  هذا بالرجو  الى ا،كام قانون  

 .  2005الخدمة في قوو الامن الفلسطينية لسنة 

فقد منح المشر  الفلسطيني مدير عام الدفا  المدني  المولفين صفة الضبطية القضائية  هذا ليتم تنفيذ 
  19من قرار بقانون رقم    1موهذا  في ما  شارت إلير المادة  1998ا،كام قانون الدفا  المدني لسنة  
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للمولفين الذين  م لدو  1998رغم  نر قد منح هذه الصفة  في قانون الدفا  المدني لعام   م2000لسنة  
 . من القانون الأصلي  23 هذا  فقا لما نصت علير المادة    ينتد هم الوزير من مولفي  زارة الداخلية  غيرها 

 الفرع الثالث: الامن الوقائي

  كما صح القول  د  مع اتفاقية    عهد السلطة الفلسطينية    ةقد  د  لهور  نشمت هذا الجهاز مع  دا 
)ملحم    ن يتكئ على  ي قانون لين م شي نر   ذاتر  يمارس عملر د ن    مستقلاً     سلو ،يث كان جهازاً 

الضفة الغربية   ،دهما في    ،يث كان هذا الجهاز يتكون من قيادتانم   22م صفحة  2009  البرغوثيم  
 . 20م صفحة  2008)ربعيم   الأخر في قطا  غ ةم  بعد ذلك قد  صبح جهازاً  ا،داً.

  2002لسنة    12م لدو  زارة الداخلية بموجق مرسوم رئاسي رقم  2002فقد ضُم هذا الجهاز في عام  
قد  د     2005بشمن إلحاق قوات الشرطة  قوات الأمن الوقائي  الدفا  المدني  وزارة الداخليةم  في عام  

 م. 2005 مارس عملر ضمن قانون الخدمة في قوو الامن الفلسطينية لعام  

قد  صدر الرئيس الفلسطيني قرار بقانون ،سق الصلا،ية الممنو،ة لر بسبق ميا     2007 في عام  
من الوقائي لتن يمر  المجلس التشريعي  ،يث  عتبر هذا القرار بمن لة المرجلية القانونية لدو جهاز الأ

 بشمن الامن الوقائي.    2007لسنة  11 عملر  كان  حمي هذا القرار بقانون رقم  

هو إدارة عامة  منية ن امية    من هذا القرار بقانون قد اعتبر جهاز الامن الوقائي "2 ،سق المادة )
   ،دهما  ،دد لها مقرات    مضمن قوو الأمن الداخلي التي تتبع الوزارة المختصة  تعمي في مجال الأمن

 الآخران ميقتان  كونان  ،دهما في مدينة رام الله  الأخر في غ ة  ضمن هذا دائم  مقره في القدس  
بشأن   2007لسنة    11)القرار بقانون رقم  النص قد  جاز فتح إدارات فروير في المدن الأخرو".  

 الأمن الوقائي(. 

ما  ين   توافي  توافي  عدم  يوجد  بمنر  نجد  الوقائي  الامن  بشمن  بقانون  القرار  الى  الرجو   عند   لكن 
فمالا القرار بقانون    2005نصوص مواده  ما  ين ا،كام قانون الخدمة في قوو الامن الفلسطيني لسنة  

 كانت  ربعة سنوات   عندما  شار الى تعين المدير العام  نائبر فقد  شار الى مدة تعين المدير العام
  جاز  ن يتم اضافتها  لكن بقرار من رئيس السلطة الوطنية ،يث تكون قا لة للتجديد لمرة  ا،دة. المادة 

 بشأن الأمن الوقائي(.  2007لسنة  11)القرار بقانون رقم  من  4
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 ما بالنسبة لقانون الخدمة في قوو الأمن فقد  شار على إن تعين المدير العام  كون لمدة ثلاث سنوات  
 م فهذا ان دل فيدل على عدم التوافي ريما  ينهم  11 يكون قا ي للتجديد لسنة  ا،دة فقي  فقا للمادة ) 

و الامن ،يث  عتبر هذا   لكي تتوافي مع ا،كام قانون الخدمة في قو 4 يجق ان يتم تعديي المادة )
القانون هو المرجلية الشروية الذي ين م هيكلية قوو الامن الفلسطيني  لا  جق على القانون الأدنى 

)قانون الخدمة في قوى الامن الفلسطينية  مخالفة القانون الأعلى ،سق التدرج الهرمي للقواعد القانونية.  
 م(. 2005لسنة 

  من ذات 7 قد تم منح جهاز الامن الوقائي صفة الضبطية القضائية  فقا لما نصت علير المادة )
 كون لضبال  ضبال صف الدارة العامة لخمن الوقائي في سبيي    القرار بقانون ،يث نصت على " 

القضائية الضبطية  صفة  القانون  هذا  بموجق  ،كام  المقررة  اختصاصاتهم  مباشرة  )القرار ".  تسهيي 
 بشأن الأمن الوقائي(. 2007لسنة  11بقانون رقم 

 الفرع الرابع: الضابطة الجمركية 

بمن المشر  الفلسطيني لم ينص على الضابطة الجمركية ضمن هيكلية قوو الامن  لما  سلفنا سابقاً  
م  2016  لسنة  2الداخلي خلال قانون الخدمة في قوو الامن  لكن عند الرجو  الى القرار بقانون رقم )

لى  ن جهاز الضابطة الجمركية  عتبر جهاراً في فلسطين  يعتبر  إالضابطة الجمركية فقد  شار    بشمن
من ضمن قوو الأمن الداخلي الفلسطينيم ،يث تسري عليها القوانيين  الأن مة التي تسري على قوو  
الأمن الفلسطينيةم فالوليفة التي تقوم  ها هذه القوو  الاختصاص المخول لها تتم بموجق القوانيين  

م  2016سنة  ( ل2من )القرار بقانون رقم )   1المادة   التي تسري على قوو الأمن.  السارية في فلسطين  
 بشأن الضابطة الجمركية(.

فراد الضابطة الجمركية بمنهم    ،يث  شار القرار بقانون ضمن ا،كامر بالنسبة لضبال  ضبال صف   
)القرار    5من الفلسطيني  فقاً لما نصت علير المادة  تسري عليهم قوانيين   ن مة التي تسري على الأ

م بشمن الضابطة الجمركية م  كذلك قد ُ خضع هذا الجهاز لوزارة الداخلية 2016  لسنة 2بقانون رقم )
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  2القرار بقانون رقم    من 2لما نصت علير المادة )  إنر يتبعها من النا،ية التنفيذ ة  الدارية  هذا  فقاً 
  2.م بشمن الضابطة الجمركية2016لسنة 

الداخلية  ذلك بالاستناد الى قانون   ما بالنسبة للمهام التي ييديها هذا الجهاز فتكون تحت إشراف  زير 
مكافحة بضائع      مكافحة التهر  الضريبي  الجمركي  الخدمة في قوو الأمن الفلسطينيةم  من هذه المهام

التعا ن القائم ما  ين الأجه ة الأمنية  الشرطية      م2010لسنة    4المستوطنات ،سق قرار بقانون رقم  
م صفحة  2019)عازمم    في إطار تبادل المعلومات  البيانات العمليات المشتركةم  غيرها من المهام.

35  . 

بقانون رقم )  م بشمن تعديي قانون الخدمة في قوو الأمن  2024  لسنة  7 لكن عند العودة الى قرار 
م نجد بمنر قد تم ضم جهاز الضابطة الجمركية بشكي مباشرة  صريح لدو قوو 2005الفلسطينية لسنة  

  من القرار بقانون تعديلًا على نص المادة  11)الامن الداخلي  هذا  نامً على ما نصت علير المادة  
   من القانون الأصلي. 12)

 المطلب الثاني: قضاء متخصص بقوى الامن الخارجي

من الفلسطينية الذي  عتبر هو المرجلية الشروية لدو قوات  لألى قانون الخدمة في قوو اإعند العودة  
الفلسطينية فالأ من  لى مصطلح قوو الأإمن لم نجد ما  شير  لى هيكلية قوو الأ إنر عند الشارة  إمن 

من الداخلي ن هذه القوو لا تعد من قوو الأ من الداخليم فهذا يدل على  لى قوو الأإالخارجي كما إشارة  
 . 39م صفحة 2010)الكسواني ج.م  .نها لا تخضع لدو  زارة الداخلية بشكي  ساسيإ ي 

 
   21،يث تعتبر فئة الضابطة القضائية التي نص عليها المشر  ضمن قانون الجرامات الج ائية  قد   ردها على سبيي الحصر في المادة )   2

الشرطة  نوابر  مساعد ه  مدير  شرطة المحاف ات  الدارات العامة.   -1،يث نص على فئات ممنو،ة صفة الضبي القضائي "   - 2مدير 
البحرية  الجوية.   -3ةم كي في دائرة اختصاصر. ضبال  ضبال صف الشرط المرالق  الضبي    -4رؤسام  المولفون الذين خولوا صلا،يات 
"  تعتبر هي الجهة التي خول لها المشر  صلا،ية تعق الجريمة  ذلك بعد  قوعها ليتم البحث عن فاعي الجريمة  القضائي بموجق القانون. 

بطة   جمع الاستدلالات اللازمة ليتم اثبات التهمة على فاعي الجريمة ،يث  متي د ر الضابطة القضائية بعد الضابطة الدارية مفمن فئات الضا 
اما الفئة الأخرو  عضام ذي الاختصاص الخاص     21ي الاختصاص العام  الذين اشرنا اليهم خلال المادة  القضائية نوعين منهم  عضام ذ

 هم المولفين الذين  عملون  وليفة الضبطية القضائية في جرائم محددة  لا  حي لهم مباشرة هذه الصلا،ية خارج اختصاصهم م فمن ضمن  
الفئة ضبال صف جهاز الامن الوقائي    ضا  التي محها إ اهم كي من    هذه  ضبال  ضبال صف جهاز المخا رات  هذا ضمن الصلا،ية 

 قانونيهما.  
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 بالتالي فهذا القانون لم  حدد  لم يوضح ما هو المقصود بقوو الأمن الخارجي  لم  حدد القوات التي  
م بمعنى قد تنتمي إليها صرا،ةً  كما ،دد الأجه ة التي تعتبر من قوو الأمن الداخلي  لو كان ضمنياً 

نر ،سق ما  رد في  إ من ذات القانونم  علير ف  12،كام المادة   قمنا  تحديد هذه الأجه ة من خلال  
  من ذات القانون فالقوو التي تعتبر من قوو الأمن الخارجي تتشكي من قوو الأمن  3نص المادة )

 فر  ا ل م  المخا رات العامة )فر  ثاني : )الوطني 

 الفرع الأول: قوى الأمن الوطني

لأمن الوطني هيئة عسكرية ن اميةم تيدي  لائفها  تباشر اختصاصاتها  رئاسة  زير الأمن  "ا عتبر  
كافةم    شي نها الوطني  تحت قيادة القائد العامم  هو الذي  صدر القرارات اللازمة لدارة عملها  تن يم  

  من قانون الخدمة  7لما جام في نص المادة )  "  هذا  فقاً  فقا لأ،كام القانون  الأن مة الصادرة بمقتضاه
 م. 2005من الفلسطينية لسنة في قوو الأ

 يقوم هذا الجهاز  بعض المهام فمن هذه المهام الايام بالدفا  عن الوطن  المحاف ة على الأمن العام  
لى مساعدة القوات الأمنية  إ كذلك ،ما ة المجتمع من  ي اعتدامم بالضافة    الوطنم الن ام العام داخي  

مام مالًا جهاز الضابطة   بمعنى في ،ال كان يوجد عائي    إليهامالأخرو ،ين تمد ة مهامها التي  كلت  
تنفيذهم مهامهم.الجمركية فقوو الأ  )الدليي المرجعي الشامي بشمن    من الوطني  قوم بمساعدتها ،ين 

 . 39م صفحة 2023القطا  الامني  قطا  العدالة في فلسطينم  

الد لة  بالتالي تعتبر من  رثة جيش   لى  إ تجدر الشارة   الوطني تطلي على جيش  ن قوات الامن 
لى قانون الخدمة في قوو الأمن الفلسطينية فنلا،ظ خلال ما  إالتحرير الوطني الفلسطينيم فعند الرجو   

الوطني   التحرير  الوطني  جيش  الامن  "ممقوات  القانون  هذا  من  الاالاة  المادة  إلير   شارت 
لا  ن بسبق الوضع السائد إم  م(2005")قانون الخدمة في قوى الامن الفلسطينية لسنة  الفلسطيني

نهام  إلى تونس  د ل العالم هنا تم إلدينا في فلسطين  عند خر ج من مة التحرير الفلسطينية من لبنان 
لى جهاز كباقي الأجه ة الأمنية  إ  ضعاف هذا الجيشم  إن هذه القوات قد تحولت من جيش التحرير  

داخي ،د د الوطنم رغم الوليفة الأساسية التي  قوم  ها الجيش هو الايام بالمحاف ة على ،د د د لتر 
م صفحة  2023)خطاطبةم    بالضافة الايام بالمحاف ة عليها من  ي اعتدامات خارجية التي تقع عليها.

23  . 
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ن هذا ابالمقا ي فهذا الجهاز  جوده بالنسبة للد ل الأخرو  عتبر جهاز من  جه ة الأمن الداخلي رغم  
في تونس  عتبر قوو عمومية مدنية مسلحة    المحاف ةم فمالاالجهاز  كون خارج مناطي ،د د البلد ة     

مكلف في الحفاظ على الن ام العام  السهر على  من الأفراد  الممتلكات  كذلك ،ما ة الحد د البرية  
 . التونسي( النظام الأساسي الخاص لسلك الحرس الوطني)من   2 المادة  الجويةم

 ناهيك عن ذلك فلا يوجد قانون مخصص لهذه الفئة  قوم  تن يم عملر  ادارتر  إنما  طبي علير قانون  
لسنة   الفلسطينية  الامن  قوو  في  بالضافة  2005الخدمة  لسنة  إمم  الاورة  قوانيين  م)قانون  1979لى 

لى القرار بقانون بشمن الهيئة القضائية إالعقوبات الاوري  قانون  صول المحالمات الج ائية الاوري م  
ضعاف  هلا  الد لة  الأجه ة التي تقوم بحمايتها  عدم  إلى  إم  هذا ييدي  2018من لسنة  لقوو الأ

 من الفلسطينية بشكلًا دقيي. تحديد الهيكلية الأمنية لقوو الأ

م قد جام تعديلًا على  2024لسنة   7قد تم إصدار قرار بقانون بشمن قوو الامن الفلسطينية  حمي رقم  
المادة السابعة  التي كانت تعطي   التعديلات تعديي نص  القانون الأصلي ،يث كان من ضمن هذه 

من الوطني  صلا،ية الرئاسة لدو  زير الامن الوطني بشمن تمد ة الوليفة  مباشرة اختصاصات قوو الأ
 تحت قيادة القائد العامم  جام هذا التعديي بإلغام ضمني  ليس صريح بمعنى لم ينص  ذلك القرار 

الصلا،ية التي  عطاها لد ر بخصوص   الغىلغام د ر  زير الأمن الوطني من هذا القانون  إنما قد  إعلى  
لغام  إخر الذي يبين  ليي الأالأمن الوطني   صبحت الرئاسة  الاشراف من اختصاص القائد العامم  الد 

  من القرار بقانون بالنسبة للوزير المختص  1د ر  زير الأمن الوطني عندما تم التعديي على المادة ) 
ما التعديي      زير الداخلية"    فالقانون الأصلي كان ينص على "الوزير المختص : زير الامن الوطني /

من ) قرار بقانون    3المادة     زير الداخلية.   القائم بالقرار بقانون فلم يتضمن  زير الامن الوطني /
الفلسطينية رقم    2024لسنة    7رقم   الخدمة في قوى الأمن  تعديل قانون    2005لسنة    8بشأن 

 وتعديلاته(. 

سنقوم   موضوويةم  شكلية  م  سوام  لانت  الانتقادات  من  العديد  قد  اجهر  بقانون  القرار  فهذا   علير 
 لى الجهات التي انتقدت هذا القرار بقانون.  إ توضيح ذلك لا،قاً  التطرق 

لبر لدو القائد العام   جرام هذا التعديي ،سق القانون الأصلي بمن السيطرة تكون بصورة  إفكان قبي  
 .  41م صفحة  2010)الكسواني ج.م  من الوطني.من الوطني من  زير الأ على قوات الأ
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القائد    عتبر،كام هذا القانون   من الفلسطينية فنلا،ظ ،سق لى قانون الخدمة في قوو الأإ عند العودة 
نشم بمقتضى      ،يث نصت على "17العام رئيساً لدو لجنة الضبال ،سق ما  شارت إلير المادة )

م هذه  . القائد العام رئيساممم":  يلي ،كام هذا القانون لجنة تسمى "لجنة الضبال لقوو الأمن" تتملف مما  
لهذا القانون  التي  عطاها صلا،ية الاختصاص بالن ر لدو كافة الأمور   اللجنة قد تم تشكيلها  فقاً 

  إنهام الخدمة م الاستغنام    لى الاستيدا   إالتي تتعلي بشي ن الضبال من ،يث تعينهم  ترقيتهم  ال،الة  
لى تعينهم في مناصق الايادة  رتبة العميد  العقيد إعن الخدمةم  كذلك إعادتهم لدو الخدمة بالضافة  

قانون الخدمة في قوى   من هذا القانون.)19ير المادة )لما نصت عل   غيرها من الاختصاصات  فقاً 
 . (2005من الفلسطينية لسنة الأ

 من الوطني يتفر  منر مجموعة من الأجه ة فمنها: علير جهاز قوات الأ

 الفقرة الأولى: قوة الشرطة العسكرية 

جهاز منفصي  لان هذا الجهاز  شكي ج مً من جهاز الاستخبارات العسكرية  لكن في ما بعد  صبح  
مم  يقوم على فر  الن ام  2005ضمن الو،دات الأمنية التي تعا ن في قوات الأمن الوطني في عام  

 يقع على عاتقها  م   191م صفحة  2007)فريدريك   ليتهولدم     الانضبال في ميدان الأجه ة الامنية
نقي   كذلك      رز المهام التي تقع على هذا الجهاز مساندة  زارة الداخلية بشكي خاص   ن  عدة مهام فم

 . الن لام  الموقوفين الأمنيين  الجنائيين الخطرين لماولهم امام المحالم العسكرية    تغير  مالن ا،تجازهم
 . 2021) زارة الداخلية الفلسطينيةم  

 الارتباط العسكري الفقرة الثانية: جهاز 

قد تم إنشام جهاز الارتبال العسكري بموجق )اتفاقية   سلو  إعلان المباد  الفلسطينية  السرائيليةم  
 تعتبر هذه الاتفاقيات مرجلية لدو هذا الجهازم  علير  مكن التملد بمنر لم يتم ذكر    طرا هذه القوة  

)ملحم      لى يومنا هذا    ضاً لم  صدر  ي تشريع لكي ين م عمي هذه القوات إبمي تشريع فلسطيني  
 هذه القوة تعمي كغيرها من القوات التي تتفر  عن جهاز الأمن الوطني   م 20م صفحة  2009البرغوثيم  

)الكسواني    الفلسطينية.على تحقيي العدالة العسكرية  الجنائية  هذا في ميدان الخدمة لدو قوو الامن  
 . 44م صفحة  2010ج.م 
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العسكري الايام بمعمال التنسيي الأمني ما  ين السلطة الوطنية  الا،تلال السرائيلي  الارتبال   شغي  
م مع اندلا      DCO كذلك يتولى إدارة المولفين التابعين لدو السلطة داخي مكاتق التنسيي اللوائي)

الانتفاضة الاانية قد تم إلغام جميع الاعمال  المهام ما  ين الارتبال العسكري  قوات الدفا  السرائيلية  
 كان من ضمن تلك المهام تنفيذ اعمال د رية مشتركة التي تقوم على ضمان ،ركة ،رة  آمنة  د ن  

غ ة  اريحام   ضحى هذا الجهاز تابعاً    من اتفاقية  2 ي إعاقة على الطرق  في ما نصت علير المادة )
 .  191م صفحة  2007)فريدريك   ليتهولدم  لدو قوات الامن الوطني.

 الفقرة الثالثة: الشرطة الجوية

الأمن الوطنيم  هي معطلة  غير فعالة بسبق ال ر ف التي   التابعة لقوات تعتبر هذه القوة من القوات  
قامت قوات الا،تلال  تدمير  إغلاق    ث مم ،ي2000تمُر  ها فلسطين منذ  دا ة شرارة الانتفاضة عام  

مطار غ ة المدني بالضافة الى تدمير الطائرة العمود ة التي كانت تابعر لرئيس الرا،ي  اسر عرفات  
 .  21م صفحة 2009)ملحم   البرغوثيم    قتها

م صادر عن رئيس السلطة الفلسطينية  كان  2008  لسنة 66) قد تم اصدار قرار رئاسي  حمي رقم  
فحواه ينص على إعادة جميع المولفين العسكريين سابقاً للعمي في مجال الخطول الجوية الفلسطينية  

 من )قرار بقانون بشأن إعادة جميع الموظفين العسكريين(.  1المادة الى قوات الامن الوطني. 

م  قد تم التحاق مجموعة من منتسبي سلاا  1969فكان  دا ة  جود القوة الجوية الفلسطينية في عام  
الفلسطينيةم  لكن عند خر ج   الجوية  القوة  تع ي   الى  الفلسطينية  هذا  دو  الاورة  الى  الأردني  الجو 

الجوية التابعة للد ل من مة التحرير الفلسطينية من لبنان قد تم فرز هذه القوات لكي تعمي مع القوات  
العربية. ،يث  نشئت الخطول الجوية الفلسطينية في مطلع التسعينات  هذا قد ضمت عدة كوادر من 
القوة الجويةم  ذلك في لي القوة الجوية الفلسطينية كجهاز عسكريم  نامً على قرار اصدر من قبي 

الفلسطينية لتغد  الشرطة الجوية  ذلك السيد الرئيس الرا،ي  اسر عرفات تم تغيير تسمية القوة الجوية  
 .)عبدالله  م1994في عام 
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 الفقرة الرابعة: الاستخبارات العسكرية 

تعرف الاستخبارات بمنها هي المعرفة  العلم بمهم المعلومات سوام كان عن خصم    ،ليف    عن  
لدو   متوفرة  المعلومات  هذه  تكون  ريجن  ن  معاد ة  ا   محايدة  مدنيين  م  د لة  المسي لين سوام من 

 . 9م صفحة 2005)زيدانم  عسكريين لكي يتم تمكينهم العمي على سلامة الأمن القومي.

مم  لا  1994قد  سس قوة الاستخبارات العسكرية بقرار من الرئيس الرا،ي  اسر عرفات  ذلك في عام  
  هذا الجهاز كغيره من الأجه ة لم  صدر بحقر  ي تشريع لتن يمر  تن يم عملر لى  عتبر  إ د من الشارة  

العسكريةالفلسطينيةم   الوطني إلا  نر مع  ،   2016)الاستخبارات  الجهاز عن قوو الأمن   يتفر  هذا 
من الوطني  صبح منفرداً عن قوو الأ قد    2024من لسنة  التعديي الجديد لدو قانون الخدمة في قوو الأ

قد   مدير    بذلك  يتحملها  الجهاز  هذا  عمي  مهام  الوطني  بالتالي  الامن  قائد  لدو  تابع  غير  صبح 
م 2024لسنة    7قرار بقانون رقم  )من    7  ةالمادالعام.  امام القائد    الاستخبارات العسكرية  يكون مسي لاً 

 . (وتعديلاته 2005( لسنة 8بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الامن الفلسطينية رقم )
،يث يتكئ د ره الرئيسي على مراقبة عناصر الأجه ة الأمنية  الايام بإ،الة  ي عنصر مخالف الى 

الفلسطيني  العسكري  العسكريةالفلسطينيةم    القضام  الاستخبارات  يتسم جهاز    م 2016)الاستخبارات 
 ختص هذا الجهاز   الواجبات الداخليةم فمن  بمجموعة من الواجبات منها ما تكون داخلية   خرو خارجية
الايام بالسيطرة  المراقبة لحما ة  بالضافة الى    بضمان ،ما ة الأفراد الذين ينتسبون لقوات الامن الوطني 

م  ما   من المنشئات  المعسكرات بالضافة الى ،ما ة المواد الماد ة  البشرية لدو قوات الأمن الوطني
)ملحم     مهمة تتبع الملحقات العسكرية لدو سفارات فلسطين في الخارج.  تولىي  الواجبات الخارجية

 .  26م صفحة  2009البرغوثيم 

الاستخبارات العسكرية صفة الضابطة القضائية  م قد تم منح جهاز 2014 بنامً على قرار الرئيس عام  
 م. 2014  لسنة 34  من قرار رقم )1 فقاً لما  شارت إلير المادة )

 الفقرة الخامسة: الحرس الرئاسي

 قد  لد هذا الجهاز مع    منمعتبر هذا الجهاز من الأجه ة العسكرية الفلسطينية الكاد،ة في مجال الأ  ُ 
الأعلى     )القائد مم  يمخذ التعليمات مباشرة من الرئيس  1994تمسس السلطة الوطنية الفلسطينية عام  

 نر  عمي  في هيكلية قوو الامن الفلسطينية. ا إلا
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"،رس الرئيس الخاص"  هو وبارة عن مجموعة من الضبال    اسم بدا ة  لادة هذا الجهاز قد ،مي   
 ضبال الصف المنضمين إدارياً تحت مسمى "مرافي القائد العام"م ،يث كانت مهمتهم الرئيسية  دا ةً  
الايام بحما ة الرئيس الرا،ي  اسر عرفات عندما كان مايم في  ير ت  بعد ذلك عند انتقالر الى تونس  

 .  2016)الحرس الرئاسي الفلسطيني م    .م1994الى  را  الوطن في تموز   ما بعد ذلك عند عودتر  

ن يتم ضمها الى قوات  ن الحرس الرئاسي كان وبارة عن قوة قائمة  ذاتها فهذا كان قبي     ناهيك عن  
خدمة امن ميسسة الرئاسة معر فة لقوتين" الحرس الرئاسي الخاص  امن    كانت   الامن الوطنيم ،يث 

 .   20م صفحة 2009)ملحم   البرغوثيم  . "17الرئاسة)القوات 

م  قضي دمج قوات 2007  لسنة  324 لقد ضُم هذا الجهاز الى الأمن الوطني  نامً على قرار رقم )
   في الحرس الرئاسي الخاص  قوات الأمن الوطني. 17الرئاسة )قوات  من 

هيئة عسكرية   منية ذات طبيعة خاصةم تتبع   بنامً على التعديي الجديد فقد اعتبر الحرس الرئاسي  
للرئيس مباشرة  تمتمر بم امرهم  عين قائدها  تنهى خدماتر بقرار من القائد الأعلىم  ين م عملها  مهامها  

مبشأن تعديل قانون الخدمة  2024( لسنة  7قرار بقانون رقم ) )من    13المادة    .بموجق تشريع خاص 
 .  (م وتعديلاته2005( لسنة 8في قوى الأمن الفلسطينية رقم )

من الوطني  " لا  د من الشارة   ضاً قد منح هذا الجهاز استقلالًا تن يمياً لر  كذلك لم  عد قائد الأ
النص   لاير هذا  م قد  للرئيس مباشرة  يتبع  الجهاز  إنما  صبح  لهذا  الاشراف  المتابعة  المختص في 
المدرج في القرار بقانون المعدل بشمن الخدمة في قوو الامن الفلسطينية انتقاداً ،يث قام صائغ نصوص 

ن دل يدل على إن الذي  شغي منصق الرئيس  إالمواد بإدراج كلمة الرئيس    ضاً القائد الأعلى  هذا  
من مرغم الرجو  الى المادة الأ لى من القانون الأصلي  ليس بالضر رة  ن  عتبر القائد الأعلى لقوو الأ

رئيس السلطة الوطنية م ليس هذا فحسق فالقرار قد  درج المشر  بمن القائد الأعلى لقوو الامن هو  
،كام  شوبر انتقادات منها ماهي شكلية  ماهي موضووية  تمثر   بقانون  عتبر بجميع ما  شملر من  

فهذا كان الانتقاد على القطا  الأمني من جميع الجوانق م فكان من الضر رة إلغام هذا القرار بقانون"  
)الائتلاف من  جي   يه الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة) امان( خلال ورقة موقفأشارت إلالذي  
 م  لذلك قد تم التراجع عنر  سحبر.  2024 المساملة) مان م الن اهة 
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 الفرع الثاني: المخابرات العامة 

لأ،كام القانون  رئاسة    منية ن امية تتبع الرئيسم تيدي  لائفها  تباشر اختصاصاتها  فقاً  "هي هيئة  
  رئيسها  تحت قيادتر  هو الذي  صدر القرارات اللازمة لدارة عملها  تن يم شي نها كافة"م  هذا  فقاً 

 . 2005لسنة   17رقم    من قانون المخا رات العامة2لير المادة )إشارت  لما 

لى  إ هذا الجهاز يتم استخدامر لجمع المعلومات السياسية منها  كذلك الاقتصاد ة  العسكرية بالضافة 
معرفة  فكار التي تتعلي بالعد م ريكون د ر جهاز المخا رات هنا الايام بعمي تحليي للمعلومات التي 
الجهاز هي جمع   هذا  التي  قوم  ها  الصلا،يات  من  تعتبر  مفيدة   اضحةم  كذلك  جمعها  جعلها 

 ضا،ها على  إمن الداخلي  الخارجيم ،يث يتم تحليلها   المعلومات التي تتعلي بالشمن العسكري  الأ
 . 2014)المسلحم   مستوو الد لة  المستوو الاستراتيجي.

 الذي ير س جهاز المخا رات العامة هو رئيس المخا رات  يتم تعينر من قبي الرئيس  هذا ما  لد علير 
م  2005 قانون المخا رات العامة لسنة    2005الفلسطينية لسنة  لي من قانون الخدمة في قوو الامن  

من  ب  الفرق  ينهما   لكن  بشمن تعديي قانون المخا رات العامة  م2023لسنة     4رقم )    كذلك القرار بقانون 
  قانون )من    4المادة    قانون المخا رات  القرار بقانون قد اعطى رئيس المخا رات من لة  زير. لي من  

 (. 2005المخابرات العامة لسنة 

لى المشار إلير  علاهم بخصوص تعريف جهاز المخا رات العامة فهذا كان  نامً على ما  إ عند الرجو   
نص علير قانون المخا رات العامة  ما بالنسبة لقانون الخدمة في قوو الأمن الفلسطينية  الذي  عتبر  

لى المالث إهيئة  منية ن امية مستقلة م  عند العودة  هلى هذا الجهاز فاعتبر إالقانون الأصلي فقد  شار 
الهرمي  فقانون الخدمة هو القانون الأعلى  يجق على القانون الأدنى  ي هو قانون المخا رات العامة  

في ،ال قمنا  تطبيي قاعدة الخاص  قيد العام فهنا يتبين بمن    ا،ترام ما نص علير القانون الأصلي م  
المشر  انحدر عن منح جهاز المخا رات العامة الاستقلالية ،يث  بقاها هيئة ن امية بعكس ما نص  
علير في قانون الخدمة في قوو الأمن ،يث اعتبرها هيئة  منية ن امية مستقلةم  بعد تلك المقارنة  بما  

  في قوو الامن الفلسطينية  عتبر المرجلية الشروية  هو القانون الأعلى لذلك  حتفظ ان قانون الخدمة  
م صفحة  2010)الكسواني ج.م    جهاز المخا رات العامة بخاصية الاستقلالية الممنو،ة لد ر  في القانون.

47  . 
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لسنة   العامة  المخا رات  قانون  خلال  تن يمها  تم  فقد  الجهاز  هذا  عليها  يرتك   التي  للمهام   بالنسبة 
القانون فقد ،دد لجهاز المخا رات العامة مهام  منية منها خارج الحد د الجغرارية  م فوفقاً لهذا  2005

للد لة   خرو مهام  منية بشكي محدد ضمن  داخي الحد د الجغرارية للد لةم ،يث تكون هذه المهام  
ر  وبارة عن استكمال الجرامات التي  دم  ها جهاز المخا رات خارج الد لةم  هذا  فقاً لما نصت علي

 (.2005المخابرات العامة لسنة  قانون )من  8المادة  من ذات القانون.  8المادة 

لما خول المشر   فقاً لهذا القانون في الفصي الااني منر لدو المخا رات العامة الحي في جمع المعلومات 
 كذلك الايام بمراعاة الحقوق  الضمانات التي نص عليها كي من القوانين الساري في فلسطين  قواعد 

الى تس بالضافة  التحقيي الأ لى  لهم اجرام  الد لي  كذلك قد خول  ليم الشخص الأجنبي مع  القانون 
  قانون ) من  (  11،13,14,15,16راجع نصوص المواد )  مراعاة المعاهدات الخاصة  تسليم المجرمين.

 م(.2005لسنة  17المخابرات العامة رقم 

  من ذات القانون صفة الضبطية  12فهذا الجهاز كغيره من الاجه ة قد منحر المشر  ضمن المادة )
 القضائية. 

م  قرار بقانون رقم  2005لسنة  17عند الرجو  الى كي من قانون المخا رات العامة رقم    نلا،ظ   ضاً 
بشمن الامن الوقائي  وجود اختلال ما  ين مهام كي منهما رغم انتمام كي جهاز الى   2007لسنة    11

 قوو مخالفة عن الاخر م بمعنى جهاز المخا رات العامة فهو من ضمن قوو الأمن الخارجي  ما جهاز
الامن الوقائي فهو من ضمن الأمن الداخلي كما اسلفناً سابقاًم فرغم ذلك الاختلال كان قائماً بالنسبة  

/ج  من قانون  10/4لخفعال التي تقع على الأشخاص القائمين بمسي ليات عامة فقد تطرق إليها المادة ) 
الى الكشف    ت ئي ،يث تطرقن الأمن الوقام  من قرار بقانون بش6/3المخا رات العامة  كذلك المادة)

 عن الجرائم التي تستهدف الميسسات العامة  القائمين عليها.

نستنتج من كي ما تم ذكره  علاهم بمن قوو الأمن التي تخضع لدو القضام العسكري الفلسطيني هي  
المدنيم  الدفا   جهاز  الوقائيم  الأمن  جهاز  الشرطةم  )جهاز  من  تتملف  الداخلي  التي  الأمن  قوو 

ن  جه ة  الضابطة الجمركية   قوو الأمن الخارجي  التي تتملف من قوات الأمن الوطني  مما تحملر م 
فروية  المخا رات العامة م ،يث تم تصنيفهم  نامً على قانون الخدمة في قوو الأمن الفلسطينية لسنة  

م  هو المرجلية الشروية لد يهم بالضافة الى القوانيين الفروية لبعض الأجه ة م  بالتالي فإن  2005
وجود في إذا كان جهاز القضام العسكري  صنف  كقضام متخصص لهيئة قوو الأمن رغم اللبس الم
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الشرطة  خضع لدو القضام العسكري  ما لا  لكن ،سق تفسير المحكمة الدستورية فقد اخضع هذا 
 الجهاز لدو القضام العسكري ا ضاً رغم انر جهاز مدني.
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 الفصل الثاني     
 القضاء العسكري قضاء بديل

قضام خاص لتلك الفئة من    مستقيم  إنشامن الأصي في القضام العسكري هو بماابة جهاز مختص  إ
إلا   الأشخاص  لنو  خاص من الجرائم فهذا  ختلف بالنسبة لقواعده عن قواعد القضام الجنائي العاديم

 ن الكاير من التشريعات العسكرية سوام العربية  م الأجنبية فقد  سعت كايراً من اختصاصات القضام 
العسكري لكي  شمي تطبيقر على طوائف  خرو غير العسكريين  من في ،كمهم كما  ضحناهم بالتفصيي  

 صبح ُ شاطر هذه سابقاًم  يشتمي تطبيقر على جرائم ذات طبع جنائي عادي  ليس العسكري فقي ،يث  
 الاختصاصات مع القضام العادي. 

إن مُخاطبة القضام العسكري للعسكريين هو  مر طبيعي  ما الأمر غير الطبيعي هو  ن  خاطق من  
فئات  خرو لا تابت لديهم الصفة العسكرية باي شكي من الاشكالم رغم  ن القانون الأساسي الفلسطيني  
م  المعدل قد خصص لدو القضام العسكري محالم خاصة بر فقي  نص على ذلك في مادة دستورية 
ذلك. على  العسكريين  لر ف  استوجبتها  العامة  القواعد  من  استانام  العسكرية  الا،كام  تعتبر   ،يث 

 .  615- 614م الصفحات 1998)الدسوقيم 

 علير فإن قانون العقوبات العسكري  حتوي في طياتر على جرائم عسكرية بحتة  لا تقع إلا من المخاطبين 
بر  ي العسكريون  كان يوج  على المحالم العسكرية  ن تختص  هذه الفئة من الأشخاص  على تلك 
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الطائف من الجرائمم إلا  نها مدت  توسعت في اختصاصها على  مالن جغرارية تخرج عن اختصاصها  
  توسع في  نوا  المحالم  بسطة من خلال اختصاصها الوليفي. 

 علير فالمحكمة الدستورية العليا التي تعتبر صا،بة الاختصاص في تفسير نصوص القانون الأساسي  
من قانون المحكمة الدستورية    24المادة) القوانيين في ،ال التناز   كذلك الفصي في الن اعات الناشئة  

 التي  لدت في تفسيراتها على  ن الاختصاص للمحالم العسكرية       (. م2006( لسنة  3العليا رقم )
القضام العسكري هو فقي للعسكريين  ليس للمدنيينم  مع ذلك المحالم العسكرية خالفة مادة دستورية  
 خالفة قرار جهة قضائية ميهلة بالفصي  ذلك فهذا يُنشئ إخلالًا لمبد  العدالة  المسا اة  يخالف المبد  

طالة    غلت نفوذها من خلال  إلى قاضير الطبيعيم إلا  نها  إي الذي ،تم على إ،الة كي متهم  الدستور 
 التوسع على المستوو الهيكلي )المبحث الأ ل   التوسع على المستوو الوليفي )المبحث الااني .  

 المبحث الأول: توسع على المستوى الهيكلي 

نر قد  مسها   عدة تشريعات  قوانين جوهرها تن يم كافة جوانق الحياة إلا    لقرارتسعى الد ل جاهدة  
القوانيين العسكرية التي تتضمن    م تلك القوانين التي تبلورها الد لة هإخلال من قبي عدد من الأفراد  من  

الا،كام الموضووية  الاجرائية التي تقوم على تعين الأفعال غير المشر عة  وصفها جرائم عسكرية  
 التي يتم اقترافها من  شخاص فئة العسكريينم  ذلك  ثنام قيامهم  واجباتهم العسكرية    بسببهام  بنامً  

رتبة على مرتكبهام   نها تخضع لديها فئة العسكريين سوام على هذه الأفعال يتم تحديد الج امات المت
لخاصة  تختلف عن ا،كام لانت  فراد جيش     ي جهاز من  جه ة الأمنم ،يث  كون لها ا،كامها ا

 غيرها من الفئات الأخرو ملذلك فلا  د من  جود محالم  إجرامات خاصة لتلك الفئات.

 ،ينئذ نجد الكاير من التشريعات العسكرية الحدياة قد بسطت  لا ة هذا القضام بحيث لم تعد ا،كامر  
تقع فقي على فئة  جرائم العسكريين    المناطي التي  خضع لها هذا القضام  إنما اتسع ليشمي جرائم  

)القماري  يمية الجغرارية   جرمها القانون الجنائي العامم  كذلك بسي  لايتر للن ر في خارج ،د ده القل
ن الأصي في القضام العسكري هو  إ الملا،ظ في الطار الفلسطيني    م  10م صفحة  2017  سلامة م  

الن امي  مارس ،كمر على فئة معينة  جرائم ذات طابع  بماابة   القضام  جهاز مختص مستقي عن 
 هو ينفرد بسمات خاصة رير سوام من ،يث الجرائم التي تابع تحت اختصاصر    من نا،ية    معين.

ما   بر  هو  الخاصة  الجرامات  نا،ية  من  لأ،كامر     الخاضعين  التوسع  الأشخاص  للواجهة   رز 
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القضام   المستوو    العسكري الحاصي في اختصاص  المستوو     قد لهر هذا جلياً الهيكلي  على  على 
العديد من القواعد التي تحكم هذا الاختصاصم بالضافة     جود الأ ل  خاصة في لي    )المطلق المكاني  

الااني   مبرر ذلك ان  لا ة القضام العسكري لا تقتصر    )المطلق للتوسع على مستوو  نوا  المحالم  
 . على محكمة عسكرية  ا،دة

 المطلب الأول: توسع على المستوى المكاني 

هم      معايير منها ما هو شخصي  الذي  عتبر من   على عدة اختصاصات     قوم القضام العسكري 
جام بمُخاطبة العسكريون  من في ،كمهم بمعنى  هذا   القضام العسكري    يالاختصاصات لهذا القضام  
ن الصفة التي  حملها هيلام الأشخاص تعتبر هي المصدر لايامرم  منها ما  إالقضام قضام اشخاص   

هو موضوعي  الذي  قوم على ماد ات الجريمة ذاتها  نوعها  بما تلحقر من ضرر لمصلحة ،ماها  
بمعنى   بالنسبة   قوم  القانون  المرتكبةم  ما  الجريمة  طبيعة  على  صي  الموضوعي  الاختصاص 

للاختصاص المكاني الذي  خصص المحكمة المختصة  ين المحالم المعتبرة من نو   ا،د طبقاً لمكانها 
 .  356م صفحة  2015)الباقيم   موقعها الجغرافي في الد لة.

 تعتبر القوانيين العسكرية الفلسطينية كغيرها من التشريعات العسكرية لم تقوم  تن يم سريان ا،كامها  
النطاق المكاني المحدد  في قانون الجرامات الج ائية الفلسطيني    اعتبارلى  إباعتبار المكان  يعود ذلك  

الذي  قوم على عدة ضوابي ،يث تتماي في مكان الذي تقع رير الجريمةم    المكان الذي  ايم رير  
)قانون الإجراءات الجزائية م 163المتهم    مكان إلقام الابض على المتهم  هذا ما  شارت إلير المادة 

م فقد  1979 يطا ي ذات النص في قانون  صول المحالمات الج ائية الاوري لعام    (،2003لسنة  
  .8)اشارت علير المادة 

 لتوضيح التوسع الذي  قوم بر القضام العسكري على المستوو المكاني فلا  د من توضيح ما للقضام  
العسكري من صلا،ية مكانية عامة  في مبد  الاختصاص القليمي )فر  ا ل   صلا،ية مكانية خاصة  

 فر  ثاني . )بالن ر لدو الموقع الجغرافي 

 الفرع الأول: صلاحية مكانية عامة 

مبد   العسكري  في  القضام  قانون  لسريان  العامة  المكانية  الصلا،ية  تحديد  الأهمية من ،يث  تعود 
الد لة على  العقا  من م اهر سيادة  الد لة من ،يث  تكون صلا،ية  القليمي  علير  الاختصاص 
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هم العناصر لايام  ي د لةم بمعنى الد لة هي  ،دها من تختص بمعاقبة    قليمهام كما  عتبر إقليم الد لة  إ
  المجني علير م  علير  عتبر مكان  قو    رضها مهما كانت جنسية الجاني   من يرتكق جرائم على  

م  بالضافة   المكان  العسكري من ،يث  العقوبات  قانون  ريكون  إالجريمة هو نطاق تطبيي  ذلك  لى 
قليمرم  بالمقا ي  إ،دس من غيره في تحديد الضرر  الخطر الواقع على سكان   القضام الج ائي القليمي  

)نجمم قانون العقوبات العام " الن رية    .قدر من ،يث تحديد المسي لية على مرتكق الجريمة عتبر الأ
 .  74م صفحة  2014العامة للجريمة"م 

قانونها على المنطقة الجغرارية   يمكن القول كي قانون لد ر نطاق مكاني ليتم تطبيقر  كي د لة تطبي  
 التي تبسي سيادتها عليها. 

المطبي في  راضي الضفة    1960  لسنة  16قانون العقوبات الأردني رقم )   إن   إنفاذاً لهذا المبد  نجد 
الغربية ،دد القليم الذي  مارس سيادتر علير من خلال نص المادة السابعة من هذا القانونم  يشمي  
الأراضي طبقة الهوام التي تغطيها  البحر القليمي الى مسافة خمس كيلو مترات من الشاطئ  المدو  

من )قانون   7. المادة غطي البحر القليمي  يتضمن الأراضي الأجنبية التي تحتلها الد لة  الجوي الذي
 م(.1960العقوبات الأردني لعام 

 علير فحسق ما  شار إلير قانون العقوبات الأردني  عتبر إقليم الد لة  شمي على القليم الأراضي هي  
  المسا،ة الأرضية التي تفر  الد لة سيادتها عليها  تقوم  تن يمها  كذلك تقوم فيها بالخدمات العامة 

 المياه القليمية  التي قام المشر   تحديدها بخمسة كيلو مترات من    ، 106م صفحة  1999)إ راهيمم  
قانون العقوبات الأردني  خضع لد ر كي الجرائم التي ترتكق  في المياه القليمية التي    إنالشاطئ م ي  

،ددها  كذلك  شمي القليم الجوي لان  ي إقليم جوي  علو  راضي الد لة ريجق  ن  خضع لهذه الد لةم 
مصالحر     ضاً الأراضي الأجنبية التي تحتلها الد لة في ،ال كانت الجريمة تمس سلامة الجيش     

،يث تعتبر هذه الأراضي المحتلة خاضعر لهذه الد لة طوال فترة الا،تلال  بالتالي فهي تخضع لسيادة 
   م(.1960من )قانون العقوبات الأردني لعام  9المادة  الد لة المحتلة.

الفلسطينية لعام  إإلا    طبي هذا  م فقد نص على "  1979ن قانون العقوبات الاوري لمن مة التحرير 
من    7المادة  "    التي تتواجد عليها الاورة الفلسطينية  الاراضيالقانون على جميع الجرائم المقترفة في  

 . الثوري(العقوبات  )قانون 
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فبنامً على ما  شارت إلير هذه المادة فالقضام العسكري الفلسطيني قد  سع في نطاق صلا،ياترم ،يث  
لى  راضي غير فلسطينية تتواجد عليها  إ صبح لدينا امتداد في نطاق تطبيي قانون العقوبات الاوري  

الاورة الفلسطينيةم فيرجع السبق في ذلك هو عدم استقرار الاورة الفلسطينية على إقليم محددم  ي كما  
لى كي من تونس  الج ائر  د ل  إاشرنا سابقاً بمن  دايتها كانت على الاراضي اللبنانية  بعد ذلك انتقلت  

تشتت الاورة  قوانينها  صلا،ياتها مع رعا اهام فهذا يدل على صعوبة تطبيي   إلىالعالم فهذا كلر  دو 
 لهذا القانون في مكان  ا،د  محدد.   قانون العقوبات الاوري على  فراد الشعق الخاضعين

لى ذلك فقد مدو قانون العقوبات الاوري اختصاصر على الجرائم المرتكبة خارج ،د د الد لة إ بالضافة  
كي من ارتكق خارج    من هذا القانون ،يث نصت على"  10   القليم  هذا ما  شارت إلير المادة )

الأمالن التي تتواجد عليها الاورة جنا ة    جنحة داخلة في اختصاص القضام الاوري الفلسطيني  عاقق  
من )قانون    10نص المادة    ع ممم". راجريربمقتضى  ،كامرم  لو لم  عاقق عليها قانون البلد الذي  قعت  

 3م .1979العقوبات الاوري لعام 

 ي تعتبر ا،كام قانون العقوبات العسكري تطبي على رعا اها    مبدأ الشخصية تدل هذه المادة على  
 .  27م صفحة  1997)الدسوقيم    لو  جد  في خارج إقليمها

 استخلاصاً لما سبي سن قانون العقوبات الاوري قيوداً قد   ردها في نص المادة السابقة لتطبيي مبد   
الشخصية فالمشر  هنا قد اشترل بمن  كون مرتكق الجريمة خاضع لأ،كام قانون العقوبات  الصلا،ية  

الذين  خضعون للقضام العسكري هم العسكريون  من في ،كمهم م   يالاوري مفكما  شرنا في السا 
 

نصت على   ث  ،ي8) المادة م 1966لسنة   25فهذا ينسجم ا ضاً مع ما نص علير المشر  المصري في قانون العسكري المصري رقم  3
"لي شخص خاضع لأ،كام هذا القانون ارتكق خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا  جعلر فاعلا    شريكا في جنا ة    جنحة داخلة  

 قعت رير.  ما إذا كان الفعي معاقبا عليرم    الذيفي اختصاص القضام العسكري  عاقق بمقتضى  ،كامر  لو لم  عاقق عليها قانون البلد  
فإن ذلك لا  عفي من المحالمة ثانية  مام المحالم العسكرية إلا  نر  جق مراعاة مدة العقوبة التي  كون قد قضاها".  قد نص قانون  

  " لصلا،ية الشخصية 10العقوبات الأردني على ذلك   ضا  فقا لنص المادة ) 
 تسري  ،كام هذا القانون:

ارتكق خارج المملكة جنا ة    جنحة  عاقق عليها القانون الأردني. كما   -فاعلًا كان    شريكاً محرضاً    متدخلًا  -على كي  ردني    -1
 تسري الأ،كام المذكورة على من ذكر  لو فقد الجنسية الأردنية    التسبها بعد ارتكا  الجنا ة    الجنحة.

 على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة  ي مولف  ردني  ثنام ممارستر  ليفتر    بمناسبة ممارستر إ اها. -2
على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة مولفو السلك الخارجيم  القناصي الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي  خولهم إ اها القانون    -3

 الد لي العام.
على كي  جنبي مايم في المملكة الأردنية الهاشميةم فاعلًا كان    شريكاً محرضاً    متدخلًام ارتكق خارج المملكة الأردنية الهاشمية    -4

 جنا ة    جنحة  عاقق عليها القانون الأردني. إذا لم  كن استرداده قد طلق    قبي".
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   ضاً  جق  ن  كون الفعي قد ارتكق في الخارج    كون الفعي جنا ة ا  جنحة داخلر في اختصاصرم 
 كذلك في ،ال الشخص ارتكق جريمة  لكن غير معاقق عليها في البلد الذي ارتكبت فيها  فقانون  

 م ضمن هذه المادة  قوم بمعاقبة مرتكبها . 1979العقوبات الاوري لعام 

 نستنتج   ضاً في ،ال كان الفعي ُ عاقق علير  تم محالمتر في البلد المرتكق  ها الجريمة فلا يتم  
محالمتر مرة  خرو امام المحالم العسكرية الفلسطينية إلا في ،ال مدة العقوبةم  ي  ن يتم المقارنة  ين  

ت الحكمم  علير فهذا الشرل لا العقوبة المحددة  فقاً لقانون العقوبات الاوري  قانون البلد التي  صدر 
 عتبر من قبيي العدالة الج ائية لأنر  عتبر من ضمانات القانونية لدو المتهم عدم محالمتر على نفس  

 الجرم مرتين. 

تكشف مدو اتسا  اختصاص القضام العسكري إقليمياًم بمعنى  هي   بنامً على الا،كام التي  شرناً إليها ف
 إن القضام العسكري لا يتقيد بمبد  إقليمية القوانيين. 

لا  عاقق الفلسطيني فحسق  إنما   هم نجد 1979،كام قانون العقوبات الاوري لسنة   لى  إ عند الرجو    
إلير   ما  شارت  الفلسطينية  هذا  الاورة  ضد  جريمة  بارتكا   قام  فلسطيني  غير  شخص  كي   عاقق 

كي من: هو كي شخص فلسطيني ارتكق جريمة منصوص عليها في    /   ،يث نصت على "3المادة)
 ،كام هذا القانونم كي شخص آخر غير فلسطيني    نطباقاهذا القانون.  يلحي بالفلسطينيينم من  جي  

"م  هذا ما  سمى  ارتكق جريمة ضد الاورة الفلسطينيةم كفاعي  صلي    شريك    متدخي    محر  
 الذي  قصد بر تطبيي القانون على كي جريمة تقع   تمس  ي مصلحة  ساسية تخص    بمبدأ العينية

التشريعات الحدياة     ن   لد لة مهما كان المكان الذي تم ارتكا ها رير    جنسية الشخص مرتكبهام رغم ا
لى هذا المبد  كقاعدة لتحديد سلطانر المكاني  إنما تلجا لهو عند تكملة مبد  القليمية    مبد   إلا تستند  
 . 145م صفحة 1962)،سنيم  الشخصية.

عسكري  م مدني   يمكن القولم قانون العقوبات الاوري قد عاقق الشخص سوام  لان فلسطيني    لا  
 بالتالي هذا ما درجت علير التشريعات الأخرو  التي  خذت  هذا المبد م فمن هذه التشريعات قانون  

  من هذا القانون  نصت  9م ،يث  شارت إلير في ا،كام المادة )1960لسنة    16العقوبات الأردني رقم  
فاعلًا كان    شريكاً محرضاً    متدخلًا    - تسري  ،كام هذا القانون على كي  ردني     جنبي    على "

ارتكق خارج المملكة جنا ة    جنحة مخلة بممن الد لة    قلد ختم الد لة    قلد نقوداً    ز ر   راق   -
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")قانون العقوبات  النقد    السندات المصررية الأردنية    الأجنبية المتدا لة قانوناً    تعاملًا في المملكة 
 م م  لا ننسى بان هذا القانون الساري في  راضي الضفة الغربية . 1960الأردني لعام  

 الفرع الثاني: صلاحية مكانية خاصة 

لى الحديث ما للقضام العسكري صلا،ية الن ر في جرائم القانون العام في ،ال  إقد تطرقاً ريما قبي  
ضرت المصلحة التي  حميها قانون القضام العسكريم  كذلك لد ر الصلا،ية في الن ر بالجرائم   تعلقت   

التي تقع داخي اختصاصر  علير تتخصص الصلا،ية المكانية للقضام العسكري عند الن ر بالجرائم  
 .  169م صفحة  2017)الحا كم  .العسكرية  كون  نامً على الموقع الجغرافي لدو المحكمة العسكرية

القواعد المنصوص عليها في    بطبيعة الحال فالصلا،ية المكانية للقضام العسكري تتعين  نامً على 
عليها   نصت  الفلسطيني  التي  الج ائية  الجرامات  "163)المادة  قانون  على  نصت  ،يث  يتعين      

".)قانون  الاختصاص بالمكان الذي  قعت رير الجريمةم    الذي  ايم رير المتهمم    الذي  ابض علير رير
 م(. 2001الإجراءات الجزائية الفلسطيني لسنة  

ريقصد بالاختصاص المكاني هو توزيع العمي ما  ين المحالم  يقوم هذا التوزيع على  ساس جغرافي  
يدل على   المحكمة.ا   مكان  هذا  دائرة  بقضا ا منطقة محددة  طلي عليها  تختص   ن كي محكمة 

 .  59م صفحة  2009)السوسيم 

العودة   لعام  إ عند  الاوري  الج ائية  المحالمات  قانون  صول  ا،كام  قد 1979لى  المشر   بمن  نرو  م 
استانى المحالم العسكرية من الضوابي التي قد  شار إليها بالنسبة للمحالمة الجنائية  التي ،ددها  في  

لما نصت   مكان  قو  الجريمة    مكان  جود المجني علير    مكان القام الابض على المتهمم  هذا  نامً 
جوز إجرام المحالمة من قبي المحالم الاورية في  ي مكان    من ذات القانون"  114)المادة  عليها  

قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لعام )".  بصرف الن ر عن المكان الذي ارتكق رير الجرم
 م(.1979

 لكن السبق بالنسبة للمشر  الفلسطيني من هذا الاستانام  ختلف عن باقي التشريعات التي استانت 
المحالم العسكرية من تلك الضوابي فمنهم من قام بالاستانام لأن المتهم بالنسبة لديهم  خضع بالأساس  

  لى  ،دتر العسكرية  لا  خضع لاختصاص المحكمة العسكرية التي تم ارتكا  الجريمة ضمن دائرتها. إ
 .  533م صفحة  2015عبداللهم   ال بيديم )وباسم  
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السبق في عدم تحديد الضوابي لدو المحكمة العسكرية بخصوص مكان إجرام المحالمةم    يمكن القول
لى تونس  مع م إمن لبنان    انتقلت هو عدم استقرار الاورة الفلسطينية في منطقة جغرارية محددة ،يث  

لى فلسطين فهذا كلر  سبق عدم الاستقرار في مكان محددم لذلك لم ينص المشر   إد ل العالم ثم عادت  
 على الضوابي لجرام المحالم كما نص المشر  لدو المحالم الجنائية العاد ة.  

 لكن  مكن تعليي ذلك التوسع الذي قام بر المشر  الفلسطيني بالنسبة للاختصاص المكاني لدو القضام 
  ن يتسم بر القانون العسكري من مر نة  سرعة إجرامات لدو المحالم العسكرية. العسكري هو ما  جق  

 . 421م صفحة 2008)عامرم 

لى بعض التشريعات  إ تجدر الشارة ليس المشر  الفلسطيني  ،ده من قام  ذلك التوسعم فعند الرجو   
  منر على  53العسكرية سوام العربية  م الأجنبية ماي التشريع العسكري المصري ،يث نص في المادة)

") مكان بصرف الن ر عن المكان الذو ارتكبت رير الجريمة   ي جوز إجرام المحالمة العسكرية في    "
علي ذلك التوسع القائم على الاختصاص المكاني    م(،1966لسنة    25القانون العسكري المصري رقم  

الو،دات  تنقي  العسكرية  كارة  الخدمة  بسبق لر ف  بالمر نة  يتسم  العسكري  جق  ن  القضام  بإن 
  م كذلك قام بالتوسع التشريع الأمريكي الذي  قر على   مكن انعقاد المحالم العسكرية في  ي مكان. 

 .  119م صفحة  2020)ق ةم 

بشمن    2018  لسنة  2فلا،قاً عند الحديث عن المحالم العسكرية التي نص عليها القرار بقانون رقم )
قد  المشر   المحالم  بمنوا   تتعلي  التي  المواد  ا،كام  لنا خلال  فيتضح  م  الامن  لقوو  القضائية  الهيئة 

الج ائية الفلسطيني   استانى المحالم العسكرية من الضوابي التي  شار إليها بم،كام قانون الجرامات 
تتماي في مكان الذي تقع رير  الاختصاص المكاني يتم تحديد  فقاً لمجموعة من الضوابي    2001لسنة  

م  إنما المتهم  متاي امام    مكان القام الابض على المتهم   المكان الذي  ايم رير المتهم   الجريمةم  
ية  ليس  نامً على مكان  قو  الجريمة    مكان  لدو  ،دتر العسكر  انتمائرالمحالم العسكرية  نامً على  

 إقامتر    مكان القام الابض علير.  

التطرق   فعند  المادة  إ علير  للقانون  علاه  ،سق  الخاصة  فقاً  العسكرية  المحكمة  هذه    13لى  فإن 
المحكمة تختص بالجريمة العسكرية سوام  لانت جنا ة  م جنحة  ما بالنسبة لمرتكق هذه الجرائم  رتبتر  

 بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن(. 2018لسنة  2)قرار بقانون رقم تكون من رائد فمعلى. 
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  /   ،يث نصت على " 9 علير فالاختصاص المكاني للقضام العسكري   هر ضمن ا،كام المادة ) 

الجرائم التي تقع في المعسكرات    الاكنات    المرال     الميسسات    المصانع    السفن    الطائرات  
". )قانون العقوبات    الأمالن    المسالن    المحال التي  شغلها الأفراد لصالح قوات الاورة  ينما  جدت 

 م .  1979الاوري لعام  

فبنامً على ذلك النص فالمشر  هنا قد خصص  مالن معينة يدرج فيها قانون القضام العسكري مهما  
لانت الجريمة العسكرية المرتكبة  مهما كانت صفة مرتكبها  بمعنى جعي المشر  موضو  اختصاص  

لمكاني  القضام العسكري ليس  في المليار الشخصي  لا  في المليار الموضوعي  إنما  فقاً للمليار ا
ا    الأمالن  ترتكق في  التي  الجرائم  يدل على  ن جميع  الجريمة في مكان معينم  هذا  ارتكا    ي 

  المحال التي لها الصفة العسكرية تدخي ضمن اختصاص القضام     المسالن   المعسكرات ا  الاكنات  
 م(. 1979من )قانون العقوبات الثوري لعام  9المادة العسكري. 

   سواه  قد افتتح نص المادة  علاه بلبارة "تسري ا،كام هذا القانون على كي فلسطيني   نلا،ظ المشر 
..."  لما ينص على وبارة  -الآتية: فاعلًا كان    متدخلًا    محرضًا  قدم على ارتكا  إ،دو الجرائم  

هذا   على    القانونملي شخص خاضع لأ،كام  يدل  اختصاص هذا  الفلسطيني    ان  العسكري  القضام 
ن الغا ة التي تنطبي عليها ا،كام   حتوي في طياتر على  شخاص لا  خضعون للقضام العسكريم لأ 

هذه المادة هو سريان قانون القضام العسكري من ،يث المكان  ي مكان  قو  الجريمة مهما كانت 
 صفة الجاني مدني ام عسكري.  

 المطلب الثاني: توسع على مستوى أنواع المحاكم

المشر  العسكري في مع م التشريعات   اهتمام اير  محالم خاصة للقضام العسكري سمر تُ    عتبر تحديد 
العسكريةم فكان لا د من تحديد محالم للقوات المسلحة لعدت  سبا  منها لمنع تداخي القضا ا ذات  
الطابع العسكري في اختصاص المحالم العاد ةم  كذلك  سيلة للتقليي من  قو  الجرائم البحتة كجرائم  

رائم العسكرية المختلطة فكما اسلفنا سابقاً بمن هذه الجرائم  الهر   من الخدمة  غيرها من الجرائم    الج
تعتبر المحالم العسكرية هي صا،بة الاختصاص في الن ر  هام  علير تقتضي الضر رة لايام محالم  

لوائح  محالم خاصة لديهم لتن يم  ن  كون لديهم قوانيين    خاصة لدو قوو الامن في الد لة ريجق  
 من . ،ياتهم العملية  الهدف من هذه المحالم هو رد   تن يم  ضبي جميع هيكلية قوو الأ
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لانت  دا ة تلك المحالم  وقت  جود الاورة الفلسطينية في لبنان عند نشو  الحر  الاهلية في ذلك 
لى ذلك قد نشق صراعات  ين اللبنانيين  الفلسطينيين  الجانق السرائيلي  هذا كلر إالوقت بالضافة  

لى الم يد من الفلتان الأمني  إلى ميا  المحالم اللبنانية  تعطيي عملها م فهذه الصراعات  دت  إ دو  
 انتشار الجرائم بشكي  اسع م  كان من البديهي هذا كلر  ضر بالاورة الفلسطينية  اللبنانية على ،داً  
ازد اد  د ن   في  سائدة  كانت  التي  المسلحة  المجرمين  العصابات  من  الموقوفين  فعدد  سوامم  علير 

رئيس لنشام المحالم  النيابات العسكرية  ن هذه الأسبا  كانت الباعث البم محالمة م  تجدر الشارة  
صلاام ،يث كانت هذه القوانين تطبي  إلى مرال   إلتحقيي العدالة  السلام  الأمن في المنطقة بالضافة  

لى من ومة  إعلى المدنيين  قوات العاصفة  افراد ،ركة فتح م  مع مر ر ال من  صبح الوضع بحاجة  
قضائية لتطبي على الجميعم كما  ن العمي بالمحالم العسكرية بالنسبة لقوانيين الاورة التي  ضعت في  
تلك الفترة المكونة من قانون  صول المحالمات الاورية لمن مة التحرير الفلسطينية  قانون العقوبات  

لى  إثنام الانتقال من لبنان     مي  هام قد استمر الع1979الاوري  قانون مرال  الصلاا  التمهيي لسنة  
لى فلسطين فقد استمر العمي  تلك القوانيين في الحالم العسكرية م  سنبين ذلك إ بالعودة    د ل العالم

 في هذا المطلق.  

   2/ 101ريما بعد قد تم إصدار القانون الأساسي الفلسطيني المعدل  كان ضمن ا،كامر نص المادة)
تنشم المحالم العسكرية بقوانين خاصةم  ليس لهذه المحالم  ي اختصاص     لا ة    ،يث نصت على "

مالتي ضمنت انشام محالم عسكرية بقوانيين خاصة  لا  كون لهذه المحالم   "خارج نطاق الشمن العسكري 
 ي اختصاص خارج  نطاق الشمن العسكري مبمعنى  المحالم العسكرية قد ،صلت على دستوريتها  

لير ا،كام  إشارت   بموجق القانون الأساسي الفلسطيني الذي  عتبر بماابة دستور لدينا م هذا كان بعد ما  
( اخ97   )101المواد  على  خاصة  محالم  تمسيس  اتا،ت  القانون  التي  ذات  من  تلاف  نواعها    

الخاصة القوانيين  الا،كام  في  العمي  الاختصاص  إصدار  تن يم  ،يث  قوم  القانون  درجاتها   (.
 الأساسي المعدل (.

لى  را  الوطن إلا  ن تطبيي القوانيين التي شرعتها في الخارج  ي المجموعة الاورية  إرغم عودة الاورة  
لى الآنم ،يث تعتبر هي القوانيين الأساسي  المرجع العام لتن يم  إم ما زالت قائمة  مطبقة  1979لسنة  

  إجرامات المحالمة في المحالم العسكريةم فقد  طلي عليها هيئة قضام قوو الامن الفلسطيني  ذلك  فقاً 
"الهيئة: هيئة قضام قوو    فنصت على  2018لسنة   2  من قرار بقانون رقم 1لما اشارت اليها المادة )
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القائد الأعلىم  تشمي كافة منتسبيها".   تتبع  بقانون رقم  الأمن  الهيئة    2018لسنة    2)قرار  بشأن 
 القضائية لقوى الامن(.

فهذا القضام  عتبر متخصص لفئة   شخاص معينين  كذلك نو  قضا ا محدد  التي قد  يناها في المرا،ي  
السابقة  كلها تتمحور في الجريمة العسكرية التي يتم ارتكا ها من  فراد  قوو الامن الفلسطينية المكونة  

خارجي   من    و الجمركية   قو الشرطةم الدفا  المدنيم الامن الوقائيم الضابطة  )داخلي  من قوو  من  
قوو الامن الوطني المتفر  منها "قوو الشرطة العسكريةم جهاز الارتبال العسكريم الشرطة الجويةم )

من )قانون الخدمة في قوى    3  ةالماد   .الاستخبارات العسكريةم الحرس الرئاسي"م المخا رات العامة
 م(. 2005الامن الفلسطينية لسنة 

القضا ا   إلا في  العسكرية لا تختص  المحالم  المقام  هذا  الدعوو   في  كانت  الج ائية  لكن في ،ال 
 ،قوقية  كانت مرفقة مع الشكوو الج ائية  التي هي الادعام بالحي المدني ا  الشخصي.

 تجدر الشارة من ،يث تشكيي  تن يم المحالم العسكرية اختلاف  ينها  بين الحالم العدلية ريكون  
التي   الجرائم  الجريمة  كذلك طبيعة  الشخص مرتكق  الن ام  صفة  قائم من ،يث طبيعة  الاختلاف 

 ي التي تتمحور  تحدثم  علير  بالنسبة لذلك الاختلاف فيتم الاياس على المعايير التي تحدثنا عنها بالسا
لى صفة مرتكق الجريمة لتحديد  لا ة القضام العسكري صا،ق إفي المليار الشخصي الذي يتطرق  

الاختصاص في ن ر هذه الجريمة د ن غيرها  كذلك المليار الموضوعي الذي يدرج الجريمة العسكرية 
  التي تلحي الضرر بالمصلحة العسكرية  اخرهم المليار    الاختصاص المكاني.

نطلاقاً مما سلف فالمحالم العسكرية قد  شار إليها كي من قانون  صول المحالمات الج ائية الاوري  ا  
م ضمن الفصي الااني فتم شملها بعنوان" المحالم الاورية  اختصاصاتها"م  كذلك قد  شار  1979لعام  

خلال البا  الااني  م بشمن الهيئة القضائية لقوو الأمن  2018  لسنة  2إليها   ضاً قرار بقانون رقم )
. 1من ذات القانون فهذه المحالم هي "  10تحت عنوان " المحالم العسكرية"م  قد نصت علير المادة 

  ة . محكم4العسكرية الخاصةم    ة. المحكم3. المحكمة العسكرية الدائمةم2العسكرية المرك يةم   ةالمحكم
العسكرية م )  ة. محكم5الاستئناف   ." العسكرية  م بشأن  2018( لسنة  2بقانون رقم )قرار  الميدان 

 الهيئة القضائية لقوى الأمن(.

ا ل   محالم درجة ثانية )فر  ثاني     )فر  علير فقد قمنا بإدراج هذه المحالم ما  ين محالم درجة   لى  
   .ثالث  )فر  محكمة الميدان 
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 الفرع الأول: محاكم درجة أولى 

التي  درجنا تحتها كي من المحكمة العسكرية المرك ية )فقرة   لى   المحكمة العسكرية الدائمة )الفقرة  
 الاانية .

 الفقرة الأولى: المحكمة العسكرية المركزية 

هذه المحكمة من محكمة  ا،دة    تتشكي  القرار بقانون بشمن الهيئة القضائية لقوو الأمن    نص ،يث  
 (. م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن2018( لسنة 2بقانون رقم ) )قرارمن  11/1المادة  . لار

يوجد في فلسطين في كي محاف ة محكمة عسكرية مرك ية )رام اللهم نا لسم قلقيليةم سلفيتم جنينم   
 )دليي المحالم العسكرية "القضام العسكري الفلسطيني"   طولكرمم طوباسم اريحام  يت لحمم الخليي 

لها لا تقي عن رتبة نقيقم   اً   على  ن رتبة القاضي الذي  عتبر رئيس 11م قد  شارت ا،كام المادة ) 
بمعنى لا  جوز  ن تكون رتبة القاضي هنا  قي من نقيق فحسق ما نص علير قانون الخدمة في قوو  

  . 1على تكون الرتق العسكرية للضبال في قوو الأمن هي "   6من خلال ا،كام المادة    الامن الفلسطينية
"م  علير في ،ال  . فريي.9. لوام.8. عميد.7. عقيد.6. مقدم.5. رائد.4. نقيق.3. ملازم   ل.2.مملاز 

لان القاضي  حمي رتبة ملازم فهذا لا  جوز لأن هذه الرتبة  قي من رتبة النقيق  ما إذا كانت رتبة 
 القاضي مقدم فهذا جائ  لأن رتبتر  على من رتبة النقيق.

هذه المحكمة العسكرية بقرار من القائد الأعلى  بتنسيق من رئيس الهيئة    تتشكي  فمن ،يث التشكيي
الامن.   قوو  هيئة  رئيس  )   11المادة   هو  رقم  بقانون  )قرار  لسنة  2من  الهيئة  2018(  بشأن  م 

 القضائية لقوى الأمن(.

 علير  كون تحديد اختصاص المحكمة العسكرية المرك ية  نام على طبيعة الجريمة ذات الشمن العسكري  
  بمنها تختص بالن ر في الجنحم  في ،ال كانت الجريمة المقترفة جنا ة  11فقد ،ددت ا،كام المادة )

و مقدار العقوبة فإذا فلا تن ر لها هذه المحكمة م فالذي  حدد نو  الجريمة إذا كانت جنا ة    جنحة ه
لانت الجريمة المقترفة عقوبتها مقدارها  لار من ثلاثة سنوات فهي جنا ة  ما إذا كانت  قي من ذلك 
فهي جنحةم  بالنسبة للمخالفات فكما اسلفنا سابقاً بمن المشر  الفلسطيني قد  خذ بالتقسيم الالاثي لدو  

ول المحالمات الج ائية الاوري خلال ا،كام المادة  الجريمة العسكرية م فوفقاً لما نص علير قانون  ص
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لى المحكمة إشارت  في ،ال  قعت مخالفة  كانت تستجو  عقوبة تكديرير فيتم  رسالها     فقد  186)
 المرك ية المختصة.

بقانون لسنة   القرار  الجنحوية  نامً على  بالجرائم  المحكمة تن ر  لى  إ بالضافة    2018 بالتالي هذه 
 م.1979المخالفات  فقاً لما  شار إلير قانون  صول المحالمات الج ائية الاوري لسنة  

 كذلك  كون تحديد اختصاص المحكمة العسكرية المرك ية  نامً على رتبة الشخص من منتسبي قوو  
المادة  الأمن مرتكق الجريمة ريجق  ن  كون مرتكق الجريمة العسكرية  رتبة مساعد   ل فما د ن.  

 م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن(.2018( لسنة 2من )قرار بقانون رقم )  11/2

لى قانون الخدمة في قوو الامن الفلسطيني فقد ،دد الرتق العسكرية لدو ضبال صف  إفعند الرجو   
"م  علير في  . مساعد   ل6. مساعد.5. رقيق   ل.4. رقيق.3. عريف.2. جندي.1  فراد قوو الامن " 

ما إذا كان   ،ال كان مقترف الجريمة العسكرية رتبة مساعد فهنا  خضع لاختصاص هذه المحكمة  
نما  كون الاختصاص لمحكمة عسكرير  إ ملازم فهنا لا تعتبر المحكمة العسكرية المرك ية هي المختصة   

 (. 2005من )قانون الخدمة في قوى الامن الفلسطينية لسنة    138المادة غيرها. 

 من الجدير بالملا، ة المحكمة العسكرية المرك ية ،سق الاختصاصات المخولة لها  في قرار الهيئة  
القضائية لقوو الأمن فهي تقا ي محالم الصلح الج ائية بالنسبة للقضام العاديم  التي تقوم هي الأخرو  

 على اختصاص الجنح  المخالفات د ن الجنا ات.

 الفقرة الثانية: المحكمة العسكرية الدائمة 

 فقاً       لار لير ا،كام القرار بقانون سالفة الذكر بمن هذه المحكمة تتشكي من  ا،دة  إشارت   فحسق ما  
م بشأن الهيئة القضائية لقوى  2018( لسنة  2)قرار بقانون رقم )منر.    12لما نصت علير المادة  

 الأمن(.

)رام  ن كي محاف ة لديها محكمة عسكرية  ملى دليي المحالم العسكرية في فلسطين فنجد بإ عند العودة  
)دليي المحالم العسكرية     .اللهم نا لسم قلقيليةم سلفيتم جنينم طولكرمم طوباسم اريحام  يت لحمم الخليي

 ."القضام العسكري الفلسطيني" 
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من   كي  فد  شار  الدائمة  العسكرية  المحكمة  لرئاسة  بالنسبة  بقانون  قانون  صول   ما  القرار  ا،كام 
المحالمات الج ائية الاوري بمن هذه المحكمة تتشكي من ثلاثة قضاةم ،يث تكون رتبة رئيسها لا تقي 
عن رائد   ما بالنسبة لأعضائها لا تقي عن نقيقم  ي في ،ال كانت رتق  عضائها  على من نقيق 

 خالفاً لما نصت علير كي من القوانيين سالفة الذكر. رتبة رئيسها  على من رائد فهذا جائ   لا  عتبر م 

فمن ،يث تشكيي المحكمة العسكرية الدائمة فتكون بقرار من القائد الأعلى  بتنسيق من رئيس الهيئة.  
 م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن(.2018( لسنة  2من )قرار بقانون رقم ) 12المادة 

فالاختصاصات التي تقع على عاتي هذه المحكمة العسكرية منها ما هو جوهري  ي تختص بالن ر في  
لافة الجرائم ذات الشمن العسكري ما لم يرد نص خاص  قيدهام بمعنى الجرائم التي ،دد لها المشر  

معنى إذا نص خاص لهام  لكن اشترل المشر  بمن تكون رتبة مرتكق الجريمة من رتبة نقيق فما د ن ب
تم ارتكا  الجريمة من قبي ملازم   ل   قي من ذلك فالاختصاص  كون لدو المحكمة العسكرية الدائمة 

م  2018( لسنة  2من )قرار بقانون رقم )   12/2المادة  لان رتبة مرتكق الجريمة لم ت يد عن نقيق.  
 بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن(.

الجرائم   ثلاثة سنوات  كذلك  ت يد عن  التي  الجنائية  ي  بالجرائم  الجريمة فهي تختص  لنو   ربالنسبة 
( لسنة  2من )قرار بقانون رقم )  12/3المادة  إتهام  ا،د.    الجنحوية المتلازمة مع الجنائية بموجق قرار

الأمن2018 لقوى  القضائية  الهيئة  بشأن  فهذ (م  العسكرية   ا.  للمحكمة  الجوهري  الاختصاص  كان 
  فهي تنعقد  4/ 12) المادة  الدائمة  ما بالنسبة للاختصاص الاانوي الذي  شار إلير المشر  في ا،كام  

 بصفتها محكمة درجة ثانيةم نتحدث عنها بالفر  الااني. 

 الفرع الثاني: محاكم درجة ثانية 

  لى   المحكمة العسكرية الخاصة    )فقرةالمحكمة العسكرية الدائمة بصفتها الاستئنارية   التي يندرج تحتها  
 ثالاة .   فقرة)العسكرية الاستئناف   محكمةالاانية   )فقرة

 الفقرة الأولى: المحكمة العسكرية الدائمة بصفتها الاستئنافية 

فهذه المحكمة كما  ينا ريما  علاه لها اختصاص جوهري  اختصاص الاانويم ربالنسبة لصفتها الاستئنارية  
التي تصدر عن المحكمة    لخ،كامفهذا هو الاختصاص الاانوي لها  ي تنعقد بصفتها محكمة درجة ثانية  
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المرك يةم بمعنى تعتبر محكمة استئناف لخ،كام التي يتم الطعن  ها  التي تكون صادرة عن المحكمة  
م بشأن الهيئة القضائية 2018( لسنة  2من )قرار بقانون رقم )  12/4المادة  العسكرية المرك ية.  

 لقوى الأمن(.

،يث تعتبر الا،كام التي تصدر عن المحكمة العسكرية الدائمة بصفتها الاستئنارية غير قا لة للطعن  
 تعتبر من الطرق العاد ة للطعن في الا،كام الصادرة من محالم درجة   لى  هذا عملًا بمبد  التقاضي  

حكمة استئنارية فان هذا  على درجتين  لا  فوتنا بمن ننوه بمن د ر المحكمة العسكرية الدائمة بصفتها م 
الد ر لا  حصرها فقي في تصحيح الحكم الذي  صدر عن محكمة درجة   لى  ي يتم إعادة طرا القضية  
مرة  خرو امامها للفصي فيها مبمعنى  كون لتلك المحكمة ،ي إعادة الن ر في ذات الن ا  المعر   

 علير فلا  جوز استئناف ا،كام محالم    نهام ذلك الن ا  مإعلى المحكمة الدرجة الأ لى  الفصي رير   
 . 417م صفحة 2019)التكر ريم  مام محكمة الاستئناف.  لا مرة  ا،دة إالعسكرية المرك ية 

فهي تعادل محكمة البدا ة الج ائية في القضام العاديم ،يث خول لها المشر    ضاً في قانون الجرامات 
،دهما جوهري  ي تكون محكمة درجة   لى  ثانوي تكون محكمة درجة ثانية   الج ائية اختصاصين  

   323لير المادة )إشارت   مامها  هذا ما   ،كام محكمة الصلح   بصفتها الاستئناريةم بمعنى يتم استئناف  
 من قانون الجرامات الج ائية الفلسطيني.

 العسكرية الخاصة  الثانية: المحكمةالفقرة 

يتم تشكيي هذه المحكمة من قبي عدد كافي من القضاة  يتم تشكيلها  في قرار من القائد الأعلى  بنامً  
على تنسيق من رئيس الهيئةم  من ،يث الانعقاد فيتم انعقادها  وجود ثلاثة قضاة ،يث لا تقي رئاسة  

نامً على قرار من  رئيسها عن عقيد  رتبة كي عضو من  عضائها عن رائد  يتم تحديد عدد هيئاتها   
م بشأن الهيئة القضائية لقوى  2018( لسنة  2من )قرار بقانون رقم )  2/ 13/1المادة  رئيس الهيئة.  

 الأمن(.

 من ،يث الجرائم التي تختص  ها فهي تن ر في الجرائم ذات الشمن العسكري ،يث يتم ارتكا ها من  
،كام هذه المادة فتكون رتبة الضبال من رائد فمعلىم فعند الرجو   قبي الضبال فحسق ما  شارت إلير 

على من رتبة الرائد هم    من الفلسطينية فالرتق التي تمتي  من قانون الخدمة في قوو الأ  6لى المادة  إ
 (. 2005)قانون الخدمة في قوى الامن الفلسطينية لسنة  "مقدمم عقيدم عميدم لوامم فريي". 
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  جنحر  كان مرتكبها رتبتر ما  ين رتبة    لانت جنا ة   بمعنى إذا تم ارتكا   ي جريمة عسكرية سوام  
 لمحكمة العسكرية الخاصة.لرائد  مقدم  عقيد  عميد  لوام  فريي ريكون الاختصاص بالن ر  هذه الجرائم  

 م على المتهم 2022/م   خ ج/76،يث  صدرت المحكمة العسكرية الخاصة الجنو  في القضية رقم)
بالدانة  تهمة   الرائد  رتبة  )،امي  المادة  لأ،كام  خلافاً  الاوري 211الغيا   العقوبات  قانون  /  من 

مم فحكم على المتهم المدان الرائد بالحبس لمدة سنة  كذلك بالفصي من الخدمة  1979الفلسطيني لعام  
  من قانون العقوبات الاوري الفلسطيني م  تعتبر مدة ميا  المتهم  21العسكرية عملًا بم،كام المادة)

  من قانون الخدمة لقوو الامن  3/ 196عن العمي المحكوم  ها عملًا بم،كام المادة )غير المشر    
م.الهئية القضائية التي تن ر  هذه القضية مكونة من رئيسها  حمي  2005  لسنة  8الفلسطينية رقم )

 .)،كم صادر عن المحكمة العسكرية الخاصة  رتبة عقيد  اعضائها  حملان رتبة مقدم.

  علير قد تم تطبيي جميع الشر ل الخاصة بالمحكمة العسكرية الخاصة   لًا بالنسبة للجريمة فالجريمة 
       مقره   /   "مم التغيق عن مرك ه  211التي ارتكبها المتهم هي الغيا  فحسق ما نصت علير المادة)

م مفهي تعتبر  1979") قانون العقوبات الاوري لعام  إجازة  لار من شهر  د ن عذر شرعيمعسكره  د ن  
الجريمة فم،كام  لرتبة مرتكق  بالنسبة  مثانياً  العسكري  بالشمن  تتعلي  البحتة  ي  العسكرية  الجرائم  من 

ن تكون رتبة الضبال من رائد فمعلى فهنا كانت رتبة المتهم     المذكورة  علاه قد  شارت على  13المادة )
صي  هذه القضية فرئيسها  حمي رتبة عقيد فعند العودة الى هي الرائد مثالااً رتبة الهيئة القضائية التي تف

ذات ا،كام المادة نرو بمنها  شارت على  ن لا تقي رتبة رئيسها عن عقيد م  ما بالنسبة لرتق  عضائها  
  من قانون الخدمة في قوو الامن  6فكانت الرتق رتبة مقدم لكي منهما م  بالرجو  الى ا،كام المادة)

تق العسكرية للضبال فرتبة المقدم هي  على من رتبة الرائد  بالتالي ،يايات هذه التي نصت على الر 
م بشمن  2018  لسنة  2رقم )  من القرار بقانون  13لير المادة )إالقضية جميعها تنطبي على ما  شارت  

 . الهيئة القضائية لقوو الأمن

 نلا،ظ قد تم إدراج هذه المحكمة ضمن محكمة درجة ثانية  نامً على الجرائم التي تن ر فيها فحسق  
العسكري  لم تحدد كما ،ددت كي من  الشمن  الجرائم ذات  تن ر في  ريما  علاه فهي  إلير  ما  شرنا 

ائم ذات الشمن  المحكمة العسكرية المرك ية  المحكمة العسكرية الدائمةم  إنما هي تن ر في جميع الجر 
 ضاً  نامً على رتق الضبال مرتكبي الجرائم العسكرية بغض الن ر عن   العسكريم فقمنا بالتصنيف  

 جسامة الجريمة.  
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 الفقرة الثالثة: محكمة الاستئناف العسكرية 

م  عتبر من القوانيين  1979 دا ةً  قد قمنا بالشارة  ن قانون  صول المحالمات الج ائية الاوري لسنة  
لى هذا القانون لم يرد خلال ا،كام المادة)  إالأساسية التي تطبي في المحالم العسكرية  لكن عند الرجو   

  منر على محكمة الاستئناف العسكرية م بنامً على ذلك قد قام رئيس السلطة بإصدار قرار بقانون  119
م ،يث كان هذا القرار وبارة عن تعديلات على القانون الأصلي فكان من ضمن  2016  لسنة  31رقم )

  من القانون الأصلي فمصبح يوجد ما  طلي علير  119مادة)هذه التعديلات تعديي الفقرة )ج  من ال
فقد اعتمد من خلالر على مبد  التقاضي على    محكمة الاستئناف العسكريةم  علير  بنامً على هذا القرار 

درجتين  كان من ضمن هذه التعديلات هو إنشام محكمة استئناف عسكرية  التي يتحدد اختصاصها  
( من  4/1)  المادةبالن ر في الطعون الخاصة بالمحالم العسكرية الدائمة  المحالم العسكرية الخاصة.  

م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لسنة  2016( لسنة  31قرار بقانون رقم ) لا)
 (.( من القانون الأصلي124م، تعدل المادة )1979

بشمن الهيئة القضائية لقوو    2018  لسنة  2 علير فقد  جدت هذه المحكمة كذلك مع القرار بقانون رقم )
  من هذا القرار على تتشكي هذه المحكمة من خمسة قضاة  يتم  1/ 14)  الأمنم ،يث  شارت المادة

الهيئة  في ،ال عقدت هذه المحكمة  القائد الأعلى  بتنسيق من رئيس  التشكيي  نامً على قرار من 
بحضور ثلاثة قضاة ريكون انعقادها صحيحاًم  ما بالنسبة لرتبة رئيس المحكمة فتكون بمن لا تقي عن  

بشأن الهيئة القضائية   2018( لسنة 2بقانون رقم ) . )القرارمقدمرتبهم عن عقيد  الأعضام لا تقي 
 لقوى الأمن(.

   تحديد مقر هذه المحكمة ،يث  كون المقر بالعاصمة القدسم 2/ 14)المادة  ،كام    كذلك قد  شارت  
)القرار   ..ن بسبق ال ر ف السائدة لدينا فقد عقدت هذه المحكمة ميقتا في مدينتي رام الله  غ ة   إلا

 بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن(. 2018( لسنة  2بقانون رقم )

التي   الا،كام  القرارات  فتن ر في  العسكرية  الاستئناف  المُلقى على محكمة   من ،يث الاختصاص 
استئنارية   الدائمة  لكن هنا بصفتها محكمة   ل درجة  ليس محكمة  العسكرية  المحكمة  تصدر عن 

القرار  )من    14/3المادة   كذلك تن ر بالأ،كام  القرارات التي تصدر عن المحكمة العسكرية الخاصة.  
 بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن(. 2018( لسنة  2بقانون رقم )
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فمن ،يث الجرامات التي تطبي على محكمة الاستئناف العسكرية فقانون المحالمات الج ائية الاوري 
ن الجرامات  ام فقد  شار على  2018لسنة    2لم  حددها  بالتالي عند الرجو  الى القرار بقانون رقم  

التي تطبقها هذه المحكمة هي الجرامات المنصوص عليها  في قانون الجرامات الج ائية النافذ لدينا  
( 2القرار بقانون رقم ) )من  14/4المادة التي نص عليها البا  الااني من هذا القانون.  2001لسنة  
 بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن(.  2018لسنة 

فقرارات محكمة الاستئناف العسكرية تكون خاضعة للتدقيي  المصادقة من قبي القائد الأعلى    رئيس  
ن يتم إعادتها للمحكمة مصدرة القرار للن ر فيها تدقيقاًم  الهيئة كلًا ،سق اختصاصرم  علير ريجوز  

بمعنى في ،ال كان الجريمة المقترفة جنا ة عقوبتها من ثلاث سنوات   لار  كون التدقيي  المصادقة 
لدو القائد الأعلىم  ما إذا كانت الجريمة المقترفة جنحة عقوبتها  قي من ثلاث سنوات ريكون التدقيي  

لرئيس   ))من    14/5المادة  الهيئة.   المصادقة  رقم  بقانون  لسنة  2القرار  الهيئة    2018(  بشأن 
 القضائية لقوى الأمن(.

 الميدان العسكرية الفرع الثالث: محكمة 

لسنة    2م  قرار بقانون رقم  1979فقد  رد  في كي من قانون  صول المحالمات الج ائية الاوري لسنة 
بشمن الهيئة القضائية لتشكيي هذه المحكمة ،يث  قر بانها تختص بالجرائم التي يتم ارتكا ها    2018

المادة  لحر .  خلال العمليات الحربية  ي تن ر في الجرائم ذات الشمن العسكري التي ترتكق  قت ا
  130بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن( والمادة    2018( لسنة  2القرار بقانون رقم ))من    15/2
 م(. 1979)قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لعام من 

 من ،يث التشكيي فتتشكي ،سق مقتضى الحال  ي هي ليست قائمة دائما فقد تم تحديد  جودها  في  
لرف معين  ي  قت الحر م  تتشكي  نامً على قرار من القائد الأعلىم  الملا،ظ هنا بمن هذه المحكمة  

،دهم   نر يتم تشكيلها من رئيس  عضوين     لا  إالو،يدة التي لا تتشكي  نامً على تنسيق من رئيس الهيئة  
العضوين فلا تقي رتبهم عن  ما   ن تكون رتبة رئيسها لا تقي عن رائد   م قد ،دد ب  على الأقي ،قوقيم

القرار )من    15/1المادة   كونوا من ،ملة درجة البكالوريوس في القانون    ما  عادلر.    كذلكنقيق   
 بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن(. 2018( لسنة  2بقانون رقم )
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ن  كون  ،دهم على الأقي ،قوقيم  ي من  م فيلا،ظ  وجد تناقضاً في هذا النص  خصوصاً عندما  قر ب
الواضح هنا لما  قر بمن  كون الجميع من ،املين لشهادة الحقوق  ي  ا،د من ثلاثةم فهذا لا  عقي  

 ربالتالي  كون  ،دهم فقي من لد ر الخبرة  العلم  الآخرين لا  كون لديهم فهذا لا  عتبر منطاياً.  

على      لقي لا  د من الشارة بالنسبة للنيابة العسكرية لهذه المحكمة يتولها النائق العام    من  مالر  
عاتي هذه المحكمة الت ام  عدم مخالفة الجرامات الج ائية العسكري المعمول بر  عليها مراعاة ،قوق  

  2018( لسنة  2القرار بقانون رقم ))من    4/ 15/3المادة    المتهم القانونية في ،ي الدفا  عن نفسر.
 بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن(.

 علير فعند العودة الى ا،كام المادة  علاه التي تنص على محكمة الميدان العسكرية فلم ينص المشر   
على رتبة من  قوم بارتكا  الجريمة كما ،ددها بالنسبة لباقي المحالمم  لكن قانون  صول المحالمات 

م قد  ين  ،دد بمن رئيس محكمة الميدان العسكرية لا  جوز  ن تكون رتبتر  1979الج ائية الاوري لعام  
 من ذات القانون. 129 قي من رتبة مرتكق الجريمة  هذا ما  شارت إلير ا،كام المادة 

سابقاً   فكما  ينا   ضحنا  العسكرية  المحالم  بالنسبة لانتشار  قد  تسع  العسكري  القضام  هنا   اللافت 
بكي محاف ة محكمة عسكرية سوام  لانت   الذكر يوجد  العسكرية سالف  المحالم  دليي  الى   بالرجو  

القضام  محكمة عسكرية مرك ية    محكمة عسكرية دائمة م فهذا يدل على تسو  نطاق اختصاص هذا  
العسكري  للقضام  فالأصح  الأفضي  بالأساس   ضاً  ن  كون  يوصف  لا  بشكي  منتشرة    صبحت 
محكمة  ا،دة  الباقي  كون وبارة عن قضام ميداني موجد داخي المعسكرات  داخي الكتائق  ي في  

ي  بسبق الميدان سوام  لان في زمن الحر     زمن السلم م  بالتالي فالجرائم التي تقع هي تقع داخ
المعسكرات  العسكريون  بالتالي الأفضي  ن  كون القضام الذي  حالم هو قضام ميدانيم لأن من  

 الملا،ظ  كي مدينة يوجد فيها مبنى للمحالم العسكرية.  

 المبحث الثاني: توسع على المستوى الوظيفي 

الأصي بالقضام العسكري   ختص بالجرائم العسكرية التي تقع من العسكريين    من الذين  عتبر ن    
في ،كمهم  هو جام لكي ين م ،ياة القوات المسلحة  من المفتر  هو فقي ين ر  يختص بالشمن  

يد الجرائم   من القانون الأساسي الفلسطيني  قد تم تحد 101العسكري ،سق ما  شارت إلير ا،كام المادة )
  من قانون الخدمة في قوو الامن  98التي  ختص  ها هذا القضام  ،صرها المشر  في ا،كام المادة)
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  ي القضام العسكري  سلك إطاره المرسوم لد ر    نمم  بنامً على تلك الا،كام  2005الفلسطينية لسنة  
  في هذه الحد د م  لكن من الملا،ظ القضام العسكري قد خرج عن نطاق الن ر في الشمن العسكري  
في  التوسع  على  يدل  دل  إن  فهذا  الن اميم  القضام  اختصاص  في  ينتهك  يتجا ز  لكي   صبح 

سع  الاسانيد التي يترك  عليها من خلال الارتكاز اختصاص  ليفترم فلا  د لنا  ن نوضح مدو هذا التو 
على الاختصاص الشخصي )مطلق ا ل   من خلال الارتكاز على الاختصاص الموضوعي )مطلق 

 ثاني .

 المطلب الأول: من خلال الارتكاز على الاختصاص الشخصي 

قد   العسكري  القضام  تبين  الشخصيم  قد  الاختصاص  عن  بالحديث  سابقاً  تطرقنا   هذا    استعانقد 
الاختصاص ليتم تحديد نطاق تطبيقرم فالقضام العسكري  ختص بكي من يابت لد ر الصفة العسكرية  
سوام  لان ،كمًا  م اصلًا  يكفي بمن تتوافر هذه الصفة في المتهم لكي  خضع لأ،كام قانون القضام  

م من هم  1979،كام قانون العقوبات الاوري لمن مة التحرير الفلسطينية لسنة   العسكريم  قد  رد في  
 . 387م صفحة 2007)الشرقا يم  العسكريون الخاضعون لدو هذا القضام.

لأ،كامرم    اليخضعون بالمقا ي قد قام قانون العقوبات الاوري بمد بساطر على اشتمال المدنيين   ضا  
سري  ،كام هذا القانون على كي فلسطيني    من هذا القانون على " ت9)لى ذلك بموجق المادة  إ  قد  شار  

الجرائم التي ترتكق ضد   الجرائمم   سواه فاعلًا كان    متدخلًا    محرضًا  قدم على ارتكا  إ،دو  
  10و  9راجع نص المواد    منر.  10مم"  بالضافة الى نص المادة )من  سلامة  مصالح قوات الاورة 

 م(. 1979العقوبات الثوري لعام  )قانون من 
/   من قانون  3لخضا  هذه الفئة لدو القضام العسكري بموجق ما  رد في المادة)  ،يث استند   ضاً 

كي من: هو كي شخص فلسطيني ارتكق جريمة منصوص عليها في    "العقوبات الاوري  التي نصت على
هذا القانون.  يلحي بالفلسطينيينم من  جي انطباق  ،كام هذا القانونم كي شخص آخر غير فلسطيني  

)قانون العقوبات ".ارتكق جريمة ضد الاورة الفلسطينيةم كفاعي  صلي    شريك    متدخي    محر  
 م(.  1979الثوري لعام 

ن بعض التشريعات العسكرية قد  جازت اخضا  المدنيين الذين لا  حملون الصفة العسكرية لدو   يد  
،كام قانون العقوبات العسكري  كانت الضر رة التي ناد ا  ها لخضا  هذه الطائفة  ن تقضي الضر رة   

الاستعانة  هم من خلال ِ،رف معينة  قومون  ها داخي الميسسات العسكرية  بسبق تلك الحِرف  الولائف 
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م صفحة  2018)ناصرم    الملقى على عاتقهم تجعلهم يتصلون اتصالًا مباشراً  وليفة القوات المسلحة.
92  . 

 علير فذلك يدل على ما اخذ بر المشر  الفلسطيني كغيره من المشرعين بالتوسع بالنسبة للمستوو الوليفي  
م  بنامً علير" قد قام بإخضا   1979للقضام العسكريم  قد تطرق في ا،كام قانون العقوبات الاوري لعام  

عامي  م مستخدم في الاورة       العاملين في الأجه ة الدارية  السياسية القضائية  العسكرية  كذلك كي
قانون العقوبات )القانون.    من ذات  237)المادة  في إدارة ميسسات الاورة "،يث هذا ما  شارت إلير  

 م(.  1979الثوري لعام 
هي    الوليفي  اختصاصر  نطاق  عن  بالخر ج  الفلسطيني  المشر   دفع  الذي  مالسبق  القول   يمكن 

العودة   فعند  ،مايتهام  التي  كفي  العسكرية  بمن   لى  إالمصلحة  نلا،ظ  الاوري  العقوبات  قانون  ،كام 
بالمصلحة   المشر    المباشر  ارتباطهم  بسبق  م  كذلك  بر  المكلفون  العمي  بسبق  الفئة  هذه  خضع 

الضرر   تلحي  جريمة  ارتكا   المدنيين  فئة  من  شخص  قام  ي  ،ال  في  الأصي  إلا  ن  العسكريةم 
مام المحالم الن امية  ي  ن يتم محالمتر   بالمصلحة العسكرية التي اقام بسببر انشام قضام عسكرياً  

غير مشر      مام المحالم العسكرية هذا  عتبر مام قاضيهم الطبيعي  علير في ،ال تم محالمة المدنيين   
  من قانون الأساسي الفلسطيني المعدل  الذي كفي للفرد ،قر بالتقاضي  30،كام المادة) لى  إاستناداً  
الميسسات  إ اللجوم   داخي  التي  شغلونها  طبيعة  ليفتهم  مشاهدة  عند  الطبيعيم  علير  قاضير  لى 

لى تجريدهم من هذا الحي الذي كفلر لهم  إالعسكرية  مدو ارتباطها بالمصلحة العسكرية قد  دو ذلك  
الجرائم  من  سوام  لانت  المقترفة  الجريمة  بطبيعة  الأخذ  يتم  لا  بمنر  يتضح  لذلك  الأساسيم  القانون 

لحي الضرر بالمصلحة   المختلطة  م من جرائم القانون العام  إنما يتم الن ر الى مرتكق هذه الجريمة إذا  
 العسكرية.

م  1979،كام قانون العقوبات الاوري لسنة    تعقيباً على ما تم إدراجر بالنسبة لخخذ بما نص علير  
نتقاصاً منر إلا  ن عند العودة الى نشمة  ا،كامر جامت فضفاضة  هذا ليس   نلا،ظ بمن هذا القانون  

،كامرم   هذا القانون نرو بمنر نشم في لر ف   مالن فرضت علير هذا التوسع  هذه الفضفضة في  
ن قانون العقوبات عند صياغتر  قوم بحما ة الايم الاجتماوية  كذلك إرضام الشعور بالعدالة م  علير ف

من  الاستقرار القانونيم  هذا القانون قد تم  ضعر من قبي من مة التحرير الفلسطينية  ثنام   تحقيي الأ
تواجد المن مة في الخارج  كان الدافع من صياغتر   ضعر كما  سلفنا في التطور التاريخي لهذا القضام 

الواسع للجرائم بكافة    هي الحر  الاهلية اللبنانية  ميا  المن ومة القضائية في تلك الفترة م  الانتشار
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القانون جام تشريع عقا ي عام   تشريع عقا ي لضبي الأ ضا   هذا  مفكان لا د من إصدار   نواعها 
ككي بالشتات  خاص بمنر يتعلي بالاورة الفلسطينية م  لكن هذا    ن خاص عام بمعنى يتعلي بالفلسطينيي 

لى فلسطينم  بعد العودة كان لا  د  إلى الأراضي الفلسطينية عند عودة المن مة  إالقانون قد  متد  انتقي  
من  نام الد لة   ضع قوانيين لتن يمها  كان   ل قرار  صدره الرئيس يتضمن استمرار العمي بالقوانيين  

مم  تجدر الشارة الرئيس لم يتطرق  1967/ 5/6التي كانت سارية المفعول قبي تاريخ    الأن مة  الا امر
التشر  بقوانيين  بالعمي  الاستمرار  على  المرسوم  هذا  عدم  في  على  البعض  ر و  لذلك  الاوريةم  يعات 

عام   الفلسطينية  التحرير  من مة  عن  التي صدرت  القوانيين  التشريعات  تلك  م  قد 1979مشر وية 
استند ا  ذلك على  نها لم تخضع لشر ل النشر فالقانون الأساسي الفلسطيني المعدل قد اشترل  القوانيين  

من    116. المادة  يوما من تاريخ نشرها  30عمي  ها بعد  تنشر فور إصدارها في الجريدة الرسمية  ي
 (.2003)القانون الأساسي المعدل لسنة 

الدعا و التي    في دعوو من    اخر معندما كانت تن ر  ي ر كان لمحكمة العدل العليا الفلسطينية     لكن
قدمت لديها بالطعن  دستورية القوانيين العسكرية م  ي في قانون  صول المحالمات الج ائية الاوري  

بان القانونين قد صدرا عن جهة كانت  قت اصدارهما صا،بة    يها يتجر   قانون العقوبات الاوري مفكان ر 
الاختصاص  لها الصلا،ية في  ضع القوانيين المن مة للعمي الفلسطيني  في  قت لم تكن الميسسة  

من مة التحرير الفلسطينية     تعتبرلى  إقد استند   علير ف  التشريلية الفلسطينية  ي المجلس التشريعي قائماً م
المماي الشرعي للشعق الفلسطيني  تدير الأمور  الشي ن المتعلقة بحياتر بمختلف المجالات بما في  

لوطني الفلسطيني الذي كان  ماي السلطة التشريلية في  ذلك المجال التشريعي عن طريي المجلس ا
صدار القوانيين  التشريعات  الأن مة  اللوائح المن مة للعمي الفلسطيني  إالمن مةم ،يث تكون صلا،يتر  

لدت المحكمة على دستورية القوانيين العسكرية التي   ر  الموطن  ي في الشتاتم  علير قد   خارج  
 .  103- 102م الصفحات  2012)المحكمة الدستورية العليام    التحرير الفلسطينية .صدرت عن من مة  

 نلا،ظ   ضاً  جود عدة مبررات تندرج تحت مشر وية إخضا   شخاص غير العسكريين لدو القضام  
مد  في  يتوسع  العسكري  القضام  جعلت  فقد  المبررات  تلك  على  المدنيينم  بنامً  العسكري  ي  هم 

   28صلا،ياتر  خر جر عن نطاق  ليفتر الرئيسيةم  كان من تلك المبررات المرسوم الرئاسي رقم )
م بشمن اختصاص القضام العسكري في ،الة الطوار  م فمعطى هذا المرسوم لدو القضام 2007لسنة  

العامة  خاصةً  بالسلامة  الممالة  الجرائم  الن ر في  اختصاصر  ذلك من خلال  توسع في  العسكري 
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الجرائم التي تقع على مسي لين  مولفي السلطة الوطنية  ميسساتها  ممتلكاتها م    ضاً الجرائم الواقعة 
لى الجرائم التي تقع على  جه ة الأمن الفلسطينية  إعلى السلامة العامة   الأمن العام الداخلي بالضافة  

م بشأن اختصاص القضاء العسكري في  2007( لسنة  28مرسوم رقم )) من    1المادة  سبيها.  ت من
 حالة الطوارئ(. 

عندئذ فهذا المبرر لا  مكن الاخذ بر  ي بمعنى مح ور لكون هذا المرسوم مضمونر يناقض مع ما  
في   الذي ،دد  الفلسطيني  الأساسي  القانون  بر  بالشمن   جام  فقي  ين ر  العسكري  القضام  إن  ،كامر 

العسكري  ليس هذا فحسق  إنما يتناقض مع ما نص علير قانون الخدمة في قوو الامن الفلسطينية  
لون بصد ر هذا القانون  صبح يتضح الاختصاص الذي  قوم علير القضام العسكري ،يث نص في  

  من هذا 95،كامر على ماهي العقوبات التي توقع على منتسبي قوو الامن  قد  ردة في المادة ) 
المباشر ن   ت عقوبا  .1القانون"   القادة  يوقعها  توقعها2 الرئاسات.  انضباطية  تمديبية  لجنة    . عقوبات 
"م  بالضافة الى  العسكرية ) في  ،كام قانون العقوبات العسكري  . عقوبات توقعها المحالم 3الضبال.

  من ذات 98ذلك قام بحصر الجرائم العسكرية التي تن ر  ها المحالم العسكرية  قد  ردت في المادة )
القانونم  في ،ال قام القضام العسكري بالن ر بغير هذه الجرائم فهذا  عتبر خر ج عن نطاق اختصاصر  

لى المحالم العسكرية رغم  إلن امية  ،ولها  الذي  ختص برم  يقوم هذا المرسوم بانت ا   لا ة المحالم ا
 .  116م صفحة  2011)الريسم  ن المحالم الن امية هي صا،بة الولا ة العامة لدو جميع الجرائم.إ

ترة الانقسام الفلسطيني السياسي الذي دار في قطا  فن هذا المرسوم قد صدر في  م لا  د من الشارة ب 
لذلك   الرئيسي  السبق  المقا مة السلامية م  كان  الفلسطينية  بين ،ركة  التحرير  ما  ين من مة  غ ة 
الانقسام هي الانتخابات التي  دت الى ،ي ،كومة الو،دة الوطنية بمعنى  صبحت فلسطين مقسمة الى  

 Al Mashni, Yusuff, & Binti Mohd)  ة  الأخرو في الضفة الغربيةسلطتين تنفيذيتين  ا،دة في غ  
Noor, 2022)    لى الصلا،ية  إلى إعلان ،الة الطوار  استناداً  إم فنتيجة هذه التقسيمات قد دفعت الرئيس

  من هذا القانون على إعلان ،الة  1/ 110  شارت المادة )المخولة لر من قبي القانون الأساسي المعدل 
عند  جود تهديد لخمن القومي بسبق ،ر     غ      عصيان مسلح     "  ،يث نصت على    الطوار  

،د ث كارثة طبيلية  جوز إعلان ،الة الطوار  بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا ت يد عن  
 خلافاً للصلا،ية الواسعة التي  عطاها هذا المرسوم لدو القضام    ،القانون الأساسي المعدل(")ثلاثين يوماً 

العسكري لمد  لا يتر على اختصاص القضام الن امي فقام   ضاً بمخالفة مادة دستورية نص عليها القانون  
المادة   نص  تعليي  على  المرسوم  هذا  نص  ،يث  لدينا  لدستور  بماابة  المعدل  الذي  عتبر  الأساسي 

ن القانون الأساسي  التي تنص على ان المحالم العسكرية ليس لها  ي اختصاص خارج    م 101/2)
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نطاق الشمن العسكري مفهذا  عتبر انتهالاً  اضحاً  صريحاً لدو القانون الأساسي  فمضمون هذه المادة  
ينص على عدم مد القضام العسكري  لايتر اتجاه المدنيين  إنما خصصر مد  لايتر فقي بالشمن العسكري  

 القانون الأساسي المعدل   م بالتالي هذا  شكي عدم ا،ترام لدو مبد  المشر وية  سيادة القانون ،يث نص 
راجع نص م خلافاً لذلك هذا  شكي اعتدامً  اضحاً لحقوق  ،ريات الافراد.  6على ذللك في ا،كام المادة  

 م(.2003من )القانون الأساسي المعدل لسنة   6المادة 
 

القضام العسكري صلا،يتر تكون فقي  بلدت محكمة العدل العليا الفلسطينية في ،كمها بما يتعلي   ،يث  
ن  كون لر  لا ة على غيرهم: " لما كان القانون الأساسي الفلسطيني قد ،صر   على العسكريين  ، رت  

ن  منر  التي ، رت    101نطاق صلا،ية القضام العسكري في العسكريين فقي بموجق نص المادة  
   لا ة خارج نطاق الشمن العسكري فمن   كون للقضام العسكري )المحالم العسكرية    ي اختصاص  

  اجرام توقيف المستدعي  استمرار توقيفر من قبي الجهة المستدعي ضدها  الحالة تللك تعتبر   قرار  /
منعدماً لا يرتق اثراً اجرامً تحكمياً لالماً صادراً عن جهة غير مختصة الامر الذي  جعي منر اجرامً  

 . 2008/ 313)قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  .  اجق اللغام

قد   العليا  العدل  عنها فمحكمة  الا،كام  رفض    صدر  من  القضام  إالكاير  لدو  لا ة  المدنيين  خضا  
،يث قد تم    نر لم تتوقف تلك التوغلاتم لا  إ  هذا الاخضا  لدو القضام العسكريم   للغامالعسكري  

 .  112م صفحة  2018)جميم  .م2011لغامه في عام إن تم  لى إالاستمرار بالعمي  ذلك المرسوم 

يوما على إعلانها  هكذا تنتهي ،الة    30ن ،الة الطوار  تنتهي بعد مر ر   لذلك هذا غير جائ  كون  
الطوار   ترجع الأ ضا  للسا ي  ي قبي صد ر ذلك المرسوم  يتم العودة  في التشريعات التي كانت  

 .  94م صفحة 2011)الريسم  سارية قبلر.

م بشمن ، ر القوة التنفيذ ة  2007لسنة     4لى القرار بقانون رقم )إلى ذلك منهم من استند  إ بالضافة  
لى ذلك القرار لا نرو  ي  جود     إعلى القانونم  لكن عند الرجو     ة ميليشيات ،ركة ،ماس الخارج

مضمون ينص  ييكد على إن القضام المختص لتلك القوة  الميليشيات هو القضام العسكريم  بالعكس 
ن الاختصاص  خضع لمحالم الصلح  ي للقضام الن امي  بالتالي هذا المبرر  إفقد نص صرا،ة على  

م  2007( لسنة  4قرار بقانون رقم ))من    4  مادة  لى القضام العسكري.إغير مشر    لم يتم اخضاعهم  
 . (بشأن حظر القوة التنفيذية وميليشيات حركة حماس الخارجة على القانون 
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للماياس الوليفي تحت م لة القضام العسكري لا يتماشى مع    شخاص طبقاً الأ  متاالان  إيمكن القول    
ن القضام العسكري هو بماابة قضام خاص متمي   لد لغا ة محالمة إمن    ر ا العدالة الجنائية انطلاقاً 

م فايام  عن طبيعة الجريمة المقترفة   من يدخي في ،كمهم  ذلك بعيداً   بالعسكريينطائفة محددة متمالة  
 القضام العسكري بالتوسع الذي  قوم بر ضمن المبررات التي ذكرناها هذا  عد اختراقاً  توسعاً في  ليفتر.  

ن القوانيين   " على  1/2011لدت المحكمة الدستورية العليا في مضمون الطعن الدستوري رقم    قد  
لعام   للمحالمة  1979الاورية  الذين  مالون  العسكريين فقي  العسكرية  ما   م تطبي على  المحالم  مام 

باعتبار فئة العسكريين هم  ،دهم المخاطبين  تلك   المدنيين فلا  خضعون لأ،كام القضام العسكري 
 الا،كام  ما المدنيين فالمحالم الن امية هي التطبيي القوانيين التي صدرت في لي العمي التشريعي.". 

 .  104صفحة  م 2012)المحكمة الدستورية العليام  

 المطلب الثاني: من خلال الارتكاز على الاختصاص الموضوعي

ن اختصاص القضام العسكري  نامً على الاختصاص  إقد تنا لنا تلك المسملة في مر،لة سابقر عن  
الموضوعي  كون  في الجرائم العسكرية البحتة  المختلطة بمعنى الجرائم التي يرتكبها العسكريون  من 

،كمهمم  على ذلك كان  جق على القضام العسكري  ن يبقى في إطاره المرسوم لر  في ،د ده في  
  منرم  نلا،ظ  فقاً لما سنتطرق لر  101/2التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني  فقا للمادة)

نجد القضام العسكري قد توسع في اختصاصر على ،سا  اختصاص القضام العادي م ،يث  صبح  
بالمحالمة في الجرائم الجنائية  غيرها م  هذه الجرائم لا تتصي بطريقة مباشرة    غيرها بالوليفة   ختص  

 العسكرية .

،كامر النص على الجرائم   نر تنا ل في  مم نجد ب1979لى قانون العقوبات الاوري لعام  إ عند العودة  
التي تخرج عن نطاق الشمن العسكري بمعنى قد قام هذا القانون  تجريم  فعال لا تلحي الضرر بالشمن  
العسكري  قبي ذكر هذه الجرائم    بعض منها لا د نعيد التكرار بسبق تطرق قانون العقوبات الاوري  

 اخضع المدني  العسكري لد ر هو  جوده بالشتات    لجرائم القانون الجنائي العادي م  التوسع الذي قام بر
م مدنيين م  علير فمن هذه    لانوا عسكريين    كذلك عدم  جود من ومة قضائية تلحي المجرمين سوام  

الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات الاوري شهادة ال  ر م اليمين الكاذبةم استيفام الحي بالذات م 
طوابع  الهوياتم الت  يرم الجرائم التي تمس الدين م  التعدي على ،رمات تقليد الاختام  العملات  ال



65 
 

الأمواتم الجرائم التي تمس المر ة م إهمال  اجبات الاسرةم الاغتصا  م هتك العر م التعر  على  
الفجورم الجها  م العدامم المشاجرةم الجرائم الواقعة على الحرية  الشرفم الاعتدام على سلامة  

لتسول  السكر  طرق النقي  المواصلات  الأعمال الصناويةم الجرائم المضرة بصحة الأنسانم جرائم ا
 القمارم  خذ مال الغير م إسامة الائتمان  الاختلاس م التعدي على الم ر عات م التعدي على الحيوانات 

 م مخالفات السير  غيرها من الجرائم. 

فالقضام العسكري الفلسطيني استمر بالن ر بشمن  خرج عن نطاقر  لا  عتبر من اختصاصر فسابقاً  
لان بسبق  جوده بالشتات  عدم  جود قوانيين لتن م ،ياة  فراد الشعق الفلسطيني الموجود في الشتات 

قوانيين تن مها   ما ،الياً لا نرو  ي مسوغ لاستمر القضام العسكري بالن ر  هذه الجرائم رغم  جود  
  محالم خاصر لتلك الجرائم. 

 برهاننا على بقام القضام العسكري استمراره بالن ر بما تطرقنا لها من جرائم في ما  علاهم فقد صدر  
،كام صادرة عن المحكمة العسكرية الخاصة فمن   بشمن المصادقة على    2016  لسنة  185قرار رقم )

تضمن الحكم بإعلان  رامة المتهم ،امي    ث   ،ي2016/م   خ خ /61ضمن هذه القرارات القضية رقم )
رتبة مقدم من التهمة المسندة إلير  هي خلع الم ر عات  ذلك بسبق عدم كفا ة الأدلةممم صدر الحكم 

م بشمن المصادقة على ا،كام صادرة عن المحكمة  2016  لسنة  185)قرار رقم )  م.5/2016/ 10 تاريخ 
 .  2016العسكرية الخاصة م 

القولم جريمة خلع الم ر عات تعتبر من قبيي الجرائم الجنائية العاد ة  التي تطرق لها قانون   يمكن  
 م فنلا،ظ بمن هذه الجريمة لا تلحي  449م  في ا،كام المادة )1960لسنة  16العقوبات الأردني رقم 

بمي ضرر    اعتدامم    فئات  م ميسسات  العسكرية سوام  لانت  المصلحة  هذه  ضرراً  ي لا تمس 
الجريمة لا تعتبر من قبيي الجرائم العسكرية البحتةم بمعنى هذه الجريمة لا صلر مباشرة لها بالوليفة  

 العسكرية  لا تعتدي على منشئات    مصانع     ي  د ات للعسكري. 

 م  2015/م   خ ر/63،كام المحكمة العسكرية الخاصة بالقضية رقم )   كذلك قرار المصادقة على  
،يث تضمن الحكم بإعلان  رامة المتهم ،امي رتبة نقيق من التهمة المسندة إلير  هي هتك العر  

من قانون  صول المحالمات الج ائية الاوري لعام    229 ذلك لعدم كفا ة الأدلة عملًا بم،كام المادة  
صادرة عن المحكمة العسكرية  بشمن المصادقة على ا،كام    2016  لسنة  185)قرار رقم )   م.1979

 .  2016الخاصة م 
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لا تعتبر من الجرائم العسكرية التي تتعلي بالشمن العسكري  كذلك لا تمس   علير فجريمة هتك العر  
المصلحة العسكرية التي  حميها  كفي ،مايتها المشر  بمي ضرر    اعتدام على الميسسات العسكرية 
لكيم إنما هذه الجريمة تعتبر من الجرائم الجنائية العاد ة  التي تطرق لها المشر  ضمن قانون العقوبات  

 .  299- 296)م خلال ا،كام المواد 1960لسنة   16لأردني رقم ا

  من قانون العقوبات 350 لا  د من الشارة بمنر قد نصت على هذا النو  من الجرائم في المادة )
ان هتك العر  "  عاقق بالأشغال الشاقة الميقتة كي   "م ،يث نصت على  1979الاوري لعام  

راجع نص ممم".     لره آخر بالعنف    التهديد على تحمي    إجرام فعي مناف للحشمة  - -من:  
 م(.1979من )قانون العقوبات الثوري لعام   350المادة 

  ،يث تضمن الحكم بإدانة المتهم ،امي رتبة الرائد  2016/م   خ ج/82   ضاً القضية رقم )
  من  462 تهمة اصدار شيك  د ن رصيد  كذلك استند في هذا الحكم   ضاً على نص المادة )

  بشمن المصادقة على ا،كام  185)قرار رقم )  م.1979قانون العقوبات العسكري الفلسطيني لعام  
 .  2016صادرة عن المحكمة العسكرية الخاصة م 

  التي 2016/م   خ ا/17فلم تكن هذه القضية الأخيرة لنفس الجريمة  إنما يوجد   ضاً قضية رقم ) 
  من  462إدانة  ها المتهم ،امي رتبة العقيد  تهمة اصدار شيك  د ن رصيد خلافاً لأ،كام المادة )

  بشمن المصادقة على ا،كام صادرة عن المحكمة العسكرية الخاصة  185)قرار رقم )  ذات القانون.
 .  2016م 

،دهم   لى  صي هذه الجريمة )اصدار شيك  د ن رصيد  فإنها تقوم على مسي ليتين  إعند الرجو   
جنائية  الأخرو مدنيةم فتعتبر جنائية بسبق الاعتدام الذي  قع على المجتمع من هذا الفعي بمعنى  

صدار شيك  د ن رصيد ريعتبر ارتكق جريمة  عاقق إفي ،ال قام شخص بارتكا  هذا الفعي  ي  
عليها القانون  هي من الجرائم التي ،صرها المشر  طبقاً لمبد  لا عقوبة  لا جريمة إلا  نص م  ما 
من النا،ية المدنية ريكون  ساسها الفعي الضار الذي يلحي الضرر بالفرد  بسبق هذا الضرر  جق 

ال التضرر فقد خول المشر  لكي من تضرر من هذه الجريمة  ن يتم تعويضر  بنامً على ذلك في ،
لى المحكمة صا،بة الاختصاص  ي  إوم  تقد م طلق التعويضات عن الاضرار التي لحقت بر   ن  ق

 .  15م صفحة 2005)عو م  هي دعوو الحي المدني.
جنائية  مدنيةم  مسي ليتين  على  تقوم  فقي  هي  الجريمة  لتلك  عسكرية  مسي لير  نرو  ي  لا   بالتالي 

من قانون الخدمة   98 بالتالي فهي لا تعتبر من الجرائم العسكرية التي ،صرها المشر  ضمن المادة  
انون العقوبات  لا من الجرائم الانضباطية التي تطرق لها في ق  2005في قوو الامن الفلسطينية لسنة  
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م م  علير  فلا يوجد لها  ي تمثر على الن ام العسكري  كذلك لا تلحي الضرر  1979الاوري لعام  
بالمصلحة العسكرية بكي نوا،يها م  هذا بغض الن ر بمن مرتكق جريمة اصدار شيك  د ن رصيد  
العسكرية  هي لا   الجريمة  الجريمة ليست عسكري  تخرج عن نطاق  العسكرية إلا  ن   حمي الصفة 

     كي  ي إخلال بممن  استقرار الميسسة العسكريةم  لم يتم ارتكا ها داخي  ي معسكر    مرك   تش
ن تكون هذه الجريمة  قعت بسبق    ميدان عسكريم  لكي تعتبر الجريمة من فئة الجرائم العسكرية  جق  

الجريمة   العسكريم فكان من الأمكن  ن تحال هذه  القضام  العسكرية لكي تخضع لدو  لى  إالوليفة 
من  الأمان  القضام الجنائي العادي  لكن لكون مرتكبها عسكري  يفتر  علير الن ام  ،ما ة  توفير الأ

 للمجتمع  عدم الحاق  ي ضرر  ن يتم تشديد العقوبة علير خلاف العقوبة التي توقع على المدني. 

اختصاصاها    العاد ة  التي  كون  الجنائية  القضا ا  من  الكاير  في  العسكري  القضام  توسع   نلا،ظ 
للمحالم الجنائية العاد ة  ليس العسكريةم فقد تدخي القضام العسكري في جريمة الخيانة مرغم  جود لر 

،ال  قعت جريمة  الصلا،ية بالن ر بجريمة الخيانة التي تقع من العسكري  ليس من المدنيم لأنر في  
العقوبة لجريمة الخيانة هي  فالخيانة من المدني فالاختصاص هنا للمحالم الجنائية العاد ةم  بالتالي  

العدام للشقين سوام  لان مدني  م عسكري رغم  ضع هذه العقوبة في محي جدل ليومنا هذا فيوجد من  
ناسق لم يرتكبر الشخص من جرائم خطيرة  يييدها باعتبارهم بمنها تحقي الرد  العام  تعتبر الج ام الم

ماي جريمة خيانة الد لة فهي تلحي الضرر بالد لة بكي نوا،يها  كذلك يوجد من  عار  على تنفيذ  
عقوبة العدام بإصلاا المحكوم علير  إعادة تمهيلر   غير مجد ة  لا تقوم  لى  إيهم   هذه العقوبة  يذهق ر 

 .  130- 128م الصفحات 2008)نجمم    غير عادلة.

بالحكم على   الدائمة   الدليي على هذا التوسع الصادر عن القضام العسكري قيام المحكمة العسكرية 
  بعقوبة العدام شنقاً ،تى  2019/ 125)مدني  من سكان محاف ة شمال غ ة في القضية رقم)مواطن 

 الايام بمصادرة    2001  لسنة  3  من قانون الجرامات الج ائية رقم)415الموت م  هذا استناداً للمادة )
 تهمة التخا ر    م1979  من قانون العقوبات الاري لعام  26ما تم ضبطر مع المتهم استناداً لنص المادة )

للمادة ) )قرار صادر عن المحكمة     من قانون العقوبات الاوريممم .131مع جهات معاد ة خلافاً 
 .  2023العسكرية الدائمةم 

( رقم  الاستئناف  قضية  في  العسكرية  الاستئناف  محكمة  ،كمة   ضاً  رقم 146/2021 قد   م 
  415  على المواطن )المدني  من سكان محاف ة خانيونس بالعدام شنقاً سنداً لمادة )2019/ 33)
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مم  كذلك مصادرة المضبوطات سنداً لنص المادة 2001  لعام  3من قانون الجرامات الج ائية رقم )
 تهمة التخا ر مع جهات اجنبية معاد ة    المتهم   دين قد  م  1979  من قانون العقوبات الاوري لعام  26)

)قرار صادر عن محكمة الاستئناف    م.1979  من قانون العقوبات الاوري لعام  131خلافاً لنص المادة ) 
 . 2023العسكريةم 

 تعاباً على ما صدر عن المحكمتين  ي المحكمة العسكرية الدائمة  محكمة الاستئناف العسكرية  دا ةً 
لى ذلك لم إ  ،كماًم  بالضافة   بمن المتهمين هم لا  حملون  ي صفة عسكرية سوام  لانت  صلًا  

يُلِحقون الضرر بالميسسة العسكريةم  جريمة الخيانة تعتبر من اختصاص القضام العدلي إذا ارتكبت 
العودة   فعند  م  مدني  لعام    إلىمن  الاوري  العقوبات  قانون  على  تجريمهم  نامً  تم  بمنر  نرو  الحكمين 

م رغم كونهما مدنيين  ليسوا عسكريين فكان  جق  ن يتم تجريمهم  فقاً لقانون العقوبات العام   1979
فهذا  عتبر خر جاً عن نطاق اختصاص     إخضاعهم لدو قانون الجرامات الج ائية الفلسطيني م  بالتالي

 مام المحالم الجنائية العاد ة.  القضام العسكري م كان  جق  ن يتم محالمتهم 

،يث  عتبر من اختصاص القضام العسكري بالنسبة لجريمة الخيانة في ،ال كان المتهم عسكري فيتم  
  من قانون الخدمة 98)المادة  محالمتر  مام المحالم العسكريةم  علير فجريمة الخيانة تعتبر من صريح  

م  التي نص على " العقوبات التي توقعها المحالم العسكرية  فقاً  2005من الفلسطينية لسنة  في قوو الأ
  تبلغر اخبار بطريي   مكاتبة العد     -3ذا ارتكق الضابي  ي من الجرائم الاتيةمممم  إللقانون  ذلك  

 (. 2005)قانون الخدمة في قوى الامن الفلسطينية لسنة الخيانة". 

العسكرية الصادر بحي  بشمن المصادقة على ،كم المحكمة    2009  لسنة  5 تمليداً على ذلك "قرار رقم) 
 2008/ 19/11   تاريخ  11/2008المدان /الشرطي/ مرتق شرطة  يت لحمم في القضية الأمنية رقم )
  فقرة )   من قانون العقوبات  131بحي المدان /الشرطي  إدانتر  تهمة الخيانة خلافاً لأ،كام المادة )

لسنة   ال1979العسكري  بم،كام  عملًا  بالعدام  علير  م الحكم  )م  العقوبات  131مادة  قانون  من     /
العسكري  ن راً لوجود  سبا  تخفيفير  لأنر لم يلحي ضرراً بالسلطة الوطنية  اعترافر بالتهمة المنسوبة  

  من ذات القانون تخفف العقوبة لتصبح السجن لمدة سبع سنوات مع  118إلير م  عملًا بم،كام المادة)
بشمن المصادقة على ،كم    2009  لسنة  5)قرار رقم )  "الأشغال  الفصي من الخدمة في قوو الامن

 . المحكمة العسكرية الدائمة الصادر بحي المدان/ الشرطي/ مرتق  يت لحم 
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نها ذكرت القيود التي  ا  ناهيك عن ذلك   ضاً توسع النيابة العسكرية في اختصاصاتها الوليفية فنجد ب
تحريك الدعوو الج ائيةم فكان منها الدعا و التي تتوقف إقامتها على شكوو ماي إتلاف  ترد عليها في 

مال الغير  اليذام البسييم ال نام خرق ،رمة المنازلم جنحة السفاا  ين الأصول  الفر  م جرائم الذم 
 .)النيابة العسكرية   القدا  التحقيرم السرقة  ين الأصول  الفر  م التهديد بإن ال ضرر غير محدق.

عاد ة  ليست  ج ائية  قضا ا  العادي  هي  القضام  اختصاص  من  تعتبر  الدعا و  هذه  بمن  فنلا،ظ 
  من قانون الخدمة في  98) عسكريةم فهذا إن دل يدل على التوسع الوليفي  الخر ج عن ا،كام المادة  

 الشمن الوليفي.  خر ج عن  2005من الفلسطينية لسنة  قوو الأ

دلالة ما  شرنا إلير عن تدخي النيابة العسكرية بجانق القضام العسكري في قضا ا تعتبر من اختصاص  
،كام صادرة عن   تمت المصادقة على    شكووم فقد القضام الجنائي العادي  التي لا تقام إلا  نامً على  

/ ن  265)عسكرية   نيابة  2015/م   خ ج/135)رقم في القضية  الخاصةم  ذلكالمحكمة العسكرية 
دعوو الحي العام عن المتهم ،امي رتبة مقدم عن    الحكم بإسقال م فكانت ،يايات القضية  2015  ج/

لتنازل المشتكية  المشتكي عن ،قهما    البسييم  ذلكلير  هي خرق ،رمة المن ل  الايذام  إالتهم المسندة  
 م.9/2016/ 6 تاريخ   الشخصيم صدر

( رقم  القضية  في  الخاصة  العسكرية  المحكمة  عن  صادر  ،كم  على  المصادقة  خ  99 تمت  /م   
 م ،يث كانت ،يايات الحكم بإسقال دعوو الحي  2012/ن   ر/246  نيابة عسكرية رقم )2013ر/

  الذممالعام عن المتهم ،امي رتبة عميد عن التهم المسندة إلير   قف ملا،قتر عنهما  هي التحقير  
 م. 2016/ 19/4 تنازل المشتكي بالحي الشخصيم صدر  تاريخ  

عن المحكمة العسكرية الخاصة  النيابة العسكرية    ة  الصادر 2013/م   خ ج/ 137)رقم     ضاً القضية  
 كان فحوو الحكم بإعلان  رامة المتهم ،امي رتبة مقدم من التهم المسندة    م 2015/ن   ج/282رقم )

من قانون  صول    229لير  هي اليذام  اليذام البسيي  ذلك لعدم كفا ة الأدلة سنداً لأ،كام المادة  إ
لعام   العسكري  الج ائية  )  م.7/2016/ 26م صدر  تاريخ  1979المحالمات  رقم  بشمن  185)قرار    

 .  2016المصادقة على ا،كام صادرة عن المحكمة العسكرية الخاصة م 

 تعقيباً على تلك الا،كام الصادرة عن المحكمة الخاصة   لًا بالنسبة لاختصاص هذه المحكمة فعند  
من نجد  م بشمن الهيئة القضائية لقوو الأ2018لسنة    2من قرار بقانون رقم    13لى المادة  إالرجو   
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ن الجرائم التي  إالجرائم التي تنحصر  ن رها هذه المحكمة هي الجرائم ذات الشمن العسكري  علير ف
ذكرت في القضا ا  علاه لا تُعتبر من فئة الجرائم العسكريةم  لا تقع بسبق  ليفتهم العسكرية م لا يوجد  

م فمنر قد 1960لسنة    16لى قانون العقوبات الأردني رقم  إلها علاقة بالشمن العسكريم فعند العودة  
المواد)   ا،كام  خلال  التحقير  جريمة  الجرائم  لتلك  خلال  196-190تطرق  من  الذم  ،كام       

خلال  191المادة) اليذام  المواد)  م  اختصاص  337-333،كام  من  تعتبر  الجرائم  فهذه   م  علير 
الخاصة  النيابة العسكرية    المحالم الج ائية العاد ةم  التوسع الذي قامت بر كي من المحكمة العسكرية
 هو غير جائ   يعتبر انتهالاً لدو اختصاص  صلا،ية المحالم العاد ة.  

لى  إثانياً بالنسبة لما استندت إلير المحكمة العسكرية الخاصة في  ،كامها لجريمة التحقير فقد تطرقت  
  262من قانون العقوبات الاوري التي تمتي تحت عنوان الذم  القدا  التحقير  كذلك المادة    266المادة  

من نفس القانون مفكما اسلفنا سابقاً    385لى المادة  إمن ذات القانون  ما بالنسبة للإيذام فقد استندت  
بمن هذا القانون لا  جوز الاستناد إلير بسبق عدم نشره بالجريدة الرسمية م كذلك لأن هذا القانون قد 
نص على تلك الجرائم بسبق  جوده في الشتات  بسبق عدم  جود من ومة قضائية في ذلك الوقت  

لى  إ  عسكري مفعند الرجو     ان مرتكبها مدني    من الجرائم سوام  ل كذلك لانتشار الكايف لهذا النو 
  صي كي جريمة فهي تعتبر من اختصاص القضام العدلي.

 في  اقع الامر قد  قرت محكمة العدل العليا الفلسطينية في العديد من قرارتها بعدم اختصاص القضام  
القرارات التي تصدر عن المحالم العسكرية منعدمة  الذي  العسكري بمقاضاة المدنيين  اعتبرت هذه 

ساسي الفلسطيني    م،يث  رد في ،ياياتر" لما كان القانون الأ 2008/ 315ييكد على هذا قرارها رقم )
  منر  التي  101قد ،صر نطاق صلا،ية القضام العسكري في العسكريين فقي بموجق نص المادة)

، رت  ن  كون للقضام العسكري  ي اختصاص     لا ة خارج نطاق الشمن العسكري فمن قرار  /    
ضدها  عتبر اجرام تحكمياً لالماً    ىإجرام توقيف المستدعي  استمرار توقيفر من قبي الجهة المستدع

صادراً عن جهة غير مختصة م الامر الذي  جعي منر اجرامً منعدماً لا يرتق اثراً   اجق اللغامم لهذه  
الأسبا  تقرر المحكمة الافراج عن المستدعى فوراً من مكان توقيفر  ينما  جد ما لم  كن موقوفاً على 

 .  315/2008)قرار محكمة العدل العليا الفلسطينيةمرقم  ذمة قضية  خرو.

 بنامً على ما سبيم  مكن القولم  ،سق ما تطرقنا لر في ما  علاهم  بسبق الواقع العملي الذي تقوم 
لى التصديي على قراراتها من قبي القائد الأعلى ) الرئيس    رئيس  إبر المحالم العسكرية  بالضافة  
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  كان القضام العسكري  جعي منر قضامً  ديي  ليس فقي قضامً متخصص سوام    نمالهيئة فيتضح ب 
  كان   م  ر خضعهم هو لر  ي اخضا  المدنيين ل    على الأشخاص الذين  خضعون لر    بالارتكاز

  غير   لى جرائم لا تتصي بشكي مباشر إاصبح يتطرق ،يث بالارتكاز على الاختصاص الموضوعي 
ن هذه الجرائم لا تعتبر من فئة  رغم إ مباشر في الوليفة العسكرية ،تى  لو  قعت بسبق العسكريين م  

  من قانون الخدمة في قوو الامن الفلسطينية  98الجرائم العسكرية التي ،صرها المشر  ضمن المادة)  
القانون  مم  علير فهذا ييكد مخالفة القضام العسكري لمبد  القضام الطبيعي الذي تضمنر  2005لسنة  
القانون الأساسي    ساسي الفلسطيني المعدل) الدستور   مبد  الشمن العسكري الذي نص علير   ضاً الأ

لى هذا الوقت بالخر ج عن نطاق الشمن العسكري  إالمعدل م  كان  رهاننا على استمرار القضام العسكري  
م المحكمة العسكرية  لانت المحكمة العسكرية الدائمة   المحالم العسكرية سوام    ات هو قرار   رالمخول ل
لى ذلك ممارسة النيابة العسكرية اختصاصاتها  إم محكمة الاستئناف العسكريةم  بالضافة   الخاصة  

 فتر    عليرلقضام الجنائي العادي م   لالتي تضمنت اختصاص قضا ا تعتبر من القضا ا التي تخضع  
لير فهو قضامً  ديي  إع  ،سق ما اشرنا  ن  كون قضامً متخصص  لكن في الواق على القضام العسكري  

   . 
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 الخاتمة 

،توت على القضام العسكري الفلسطيني  التي قمنا بالمحا لة من خلالها ا في نها ة هذه الدراسة التي 
لى   ردها علير  إللقيود    ا كان قضامً مختصاً  فقاً إذ توجير الأن ار الى تحديد طبيعة القضام العسكري  

ن  إم رغم  ذا كان قضامً موازياً  ديلاً إم   القانون الأساسي الفلسطيني المعدل  نامً على مادة دستوريةم  
م  الذي نشم ضمن لر ف معينة  1979نشمة القضام العسكري الذي  عتبر امتداداً للقضام الاوري لعام  

 صلبر لما  مر  ها  ي قضام  هذا بسبق  لادتر في خارج الاراضي الفلسطينية في الشتات  كذلك 
 بسبق الوضع السياسي السائد في فلسطين. 

 من خلال هذه الدارسة قد  ضحنا  لا ة القضام العسكري التي تكون على فئة  شخاص معينين تتوافر 
لديهم الصفة العسكرية   جهنا الأن ار نحو اختصاص القضام العسكري بطائفر من الجرائم التي لا  

 ينا هيكلية قوو الامن التي  ختص     عتبر لديها ن ير في القانون الجنائي العاديم  من خلالها   ضاً 
لى قوو  من داخلي  خارجي   ضحنا مهام   اجبات كي  إبمحالمتها القضام العسكري  التي قسمناها  

 قوو منها.  

 خلال هذه الدارسة قد تبين لنا القضام العسكري هو القضام الذي لم يلت م بما ،دد لر المشر  ضمن  
ا،كام القانون الأساسي المعدل الذي  عتبر بماابة دستور الهدف الرئيسي الذي  نشئ من  جلر م  لذلك 

يين   ضاً فهذا جعي لم  كتفي القضام العسكري بمد  لايتر على قوو الأمن  ي مدو  لايتر على المدن
 منر قضام موازي  ديي لدو القضام الجنائي العادي   صبح ُ شاطر اختصاصات هذا القضام . 

لى  شخاص  جرائم لا  إلى التوسع في كافة الاختصاصات  امتد  إ بسبق عدم الالت ام قد  دو ذلك  
الأن ار   قد  جهة  الدراسة  هذه  بحمايتهام  بنامً على  التي  قوم  بالمصلحة  لى  إتتصي  هم  ي صلة 

تكن  لم  المبررات  العسكري لكي  مد  لايتر على غيره  لكن هذه  القضام  قام  تبريرها  التي  المبررات 
 مشر عة. 

نر لم    تنا لت هذه الدراسة توضيح الصلا،يات المكانية العامة  الخاصة لدو القضام العسكري رغم  
ين م ا،كامر  فقاً لاعتباره المكاني  إنما ن مر  فقاً لقانون الجرامات الج ائية الفلسطيني  بالتالي فهو  
قد توسع في تطبيي ا،كامر خارج الحد د الجغراريةم  قد  جهنا الأن ار خلال تلك الدراسة على قرارات  

  فيها.ر المحالم العسكرية التي يتبين من خلالها عدم الاختصاص بالن 
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،يث انتهت دراستنا الى جملة من النتائج  التوصيات  التي سنبررها  نممي بمن يتم الأخذ  ها من قِبي  
 الجهات المختصة لصلاا القضام العسكريم  منها: 

 النتائج: 

 ل لهور لر مع  دا ة   مم ،يث كان  1979لدو القضام الاوري لعام    امتداداً    عتبر القضام العسكري  .1
 بسبق تلك الحر  الحي الضرر في كلا الجانبين اللبناني  الفلسطيني    لبنانمنشو  الحر  الاهلية في  

في الشتات  هذا  دو الى ميا  المن ومة القضائية آنذا   انتشار للجرائم بكافة  نواعها على جميع  
 الافراد من مدنيين  عسكريين.

م بسبق عدم الأمان  الفلتان  الفوضى التي 1979تم اصدار مجموعة من التشريعات الاورية لعام   .2
 الأ ضا . لانت سائدة في لبنان فقامت المن مة بإصدار تلك التشريعات لضبي 

قرتها من مة التحرير   القوانيين العسكرية التي تن م القضام العسكري في فلسطين هي القوانيين التي  ف .3
  )قانون م  1979في لبنان  هي المجموعة الاورية لعام    ثنام تواجدها في الشتات  خصوصاً  الفلسطينية  

مم مرال  الاصلاا  1979مم قانون العقوبات الاوري لعام  1979 صول المحالمات الج ائية الاوري لعام  

 م.1979رسوم المحالم الاورية لمن مة التحرير الفلسطينية لعام    ن ام، م١٩٧٩الاوري لعام  
تم تحديد القضام العسكري  نامً على عدة اختصاصاتم منها ما هو شخصي ،يث تعتبر صفة   .4

مرتكق الجريمة العسكرية هي المصدر لذلك القضام  لا يتصور  جوده د ن تلك الصفة  بنامً على ذلك 
قد اخضع القضام العسكري كي شخص لرُ الصفة العسكرية منهم من تبين لهم الصفة  صلًا  منهم  

م  من هذه الفئات قد اخضع طلبة المدارس  الكليات الاورية للقضام العسكري  كان يوجد مييدين  ،كماً 
  معارضين لخضاعهم.

ن المشر  الفلسطيني قد نص خلال القوانيين العسكرية النالمة لدو القضام العسكري  التي  ستند    .5
اليها القضام العسكري على جرائم عسكرية بحتة  التي لا يوجد لديها ن ير في قانون العقوبات العام  لا  

لها ن ير في   تُرتكق إلا من قِبي  شخاص عسكريينم  نص على جرائم عسكرية مختلطة  التي يوجد 
 ،كام قانون العقوبات العام  التي ترتكق من المدني  العسكري. 
الفلسطيني  قوو الأ  .6 ن عند   من التي تخضع لاختصاص القضام العسكري إلا  فقد ،دد المشر  

لى مفهوم كي جهاز نرو بمن جميعهم  عتبر ن قوو  منية إلا جهاز  ا،د  هو جهاز قوو الأمن  إالرجو   
الوطني الذي اعتبره جهاز عسكري  نلا،ظ  نامً على ذلك قد تم تسمية القضام العسكري  ي القرار  
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المطبي في الضفة الغربية " هيئة قضائية لقوو الامن"  كان الهدف من ذلك هو    2018بقانون لعام  
من لدو القضام العسكري م  بنام على ذلك   ضاً  مع التفسير الدستوري التي  اخضا  جميع قوو الأ

 م عسكري. لى الآن لم يتم توضيح جهاز الشرطة اذا كان مدني إنر  فسرتر المحكمة الدستورية إلا 
المستوو   .7 الهيكلي       المستوو  على  سوام  لان  اختصاصاتر  في  العسكري  القضام  توسع  قد 

الوليفيم فقد توسع بالنسبة لاختصاص المكاني   صبح يوجد امتداد في نطاق تطبيي قانون العقوبات  
لى  راضي غير فلسطينية  هذا  دو الى اتساعر إقليمياً   صبح لا يتقيد بمبد  القليمية  السبق إالاوري  

  ذلك  عود الى عدم تحديد مكان محدد للقضام العسكري.
ن المشر  الفلسطيني خلال القوانيين التي تن م القضام العسكري سوام  لانت الاورية  م قانون الهيئة    .8

القضائية لقوو الامن قد نصت على المحالم العسكرية تتكون من محالم مرك ية  دائمة  خاصة  استئناف  
 حاف ات الوطن.عسكري  محكمة الميدانم  نلا،ظ  جود محالم مرك ية  دائمة في كي محافظ من م 

تحديد  .9 مليار  العسكرية  جعي  المحالم  من  محكمة  كي  اختصاص  الفلسطيني  المشر   ،دد  قد 
الاختصاص  نامً على الرتبة العسكرية  على الوصف الجرمي للجريمة المرتكبة  كذلك قام بالنص على  

الفلسطيني قد   نلا،ظ المشر الشر ل الأساسية التي  جق  ن تتوافر في رئيس كي محكمة  اعضائهام 
 جعي صلا،ية تعيين الهيئات لدو السلطة التنفيذ ة  هذا  عتبر تداخي ما  ين السلطات.

لعام  ف  .10 الاوري  الج ائية  المحالمات  قانون  صول  على  تعديي  ،يد  عمي  قد  الفلسطيني  المشر  
 مما تضمن خلال جعي ن ام التقاضي على درجتين.  2016م  هو عام  1979
لديهم  .11 تتوافر  لد ر  شخاص لا  الوليفي   صبح  خضع  باختصاصر  العسكري  القضام  قد توسع 

الصفة العسكرية   صبح ين ر في جرائم لا تدخي ضمن اختصاصاتر  هذا  دو الى انتها  صلا،يات 
 القضام الجنائي العادي  قام بمخالفة مباد   ساسية في الدستور. 

قد مدو القضام العسكري نفوذه  نام على ،الة الطوار  التي  لدة بسبق الانقسام السياسي الذي  .12
ما  ين ،ركة فتح  ،ركة المقا مة السلامية  الذي تضمن على مد بساطر على    2007،صي في عام  

سكري  من القانون الأساسي التي نصت على الشمن الع  101المدنيين  العسكريين  كذلك الغام المادة  
 يوما.   30رغم إن ،الة الطوار  ،سق القانون الأساسي   ضاً تنتهي بمضي  

عند العودة الى القانون الأساسي المعدل الذي تضمن  نص على الشمن العسكري نرو بانر لم   .13
نشام  إنما نص على  إنشام قضام عسكري  لم يتطرق الى كلمة قضام عسكري في ا،كامر   إ ينص على  

بقوانين خاصةم  ليس لهذه المحالم  ي اختصاص     لا ة خارج نطاق الشمن  محالمة عسكرية تنشم  
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الوقت لم يتم     لهذام رغم ان المحكمة الدستورية قامت  تفسير ما المقصود بالشمن العسكري  العسكري 
 . دقيقاً  توضيحر توضيحاً 

 وبناءً على هذه النتائج نوصي المشرع بجملة من التوصيات والتي تتمثل فيما يلي:

. العمي على نص مجموعة قضائية عسكرية ،دياة تتلامم  توالق التطورات الحدياة  تشمي كي ما 1 
تخالف    ص  خ لا  ككي  ان  العسكري  العسكرية  القضام  المحالم  اختصاص  العسكري  تن م  الشمن 

 العدالة الجنائية  تتوافي مع القوانيين السارية في فلسطين.

. الايام  تقييد اختصاص القضام العسكري من ،يث تطبيقر على الأشخاص فقي الذين تتوافر لديهم  2
  متد لغير العسكريين.  ن لا    الصفة العسكرية 

. ل  م تعديي اختصاص القضام العسكري من ،يث اختصاصر الموضوعي  جعلر ين ر فقي بالجرائم  3
ثنائها  التي ،صرها المشر  في   العسكرية البحتة التي تقع من العسكريين بسبق  ليفتهم العسكرية   

   الجرائم التي  98م في ا،الم المادة )2005لي من قانون الخدمة في قوو الامن الفلسطينية لسنة  
 ينها قانون الاوري  ي الجرائم الانضباطيةم  بالمقا ي الايام  تحويي الن ر في الجرائم الباقية الى القضام  

كبت من قبي عسكري ان يتم تشديد  ى النص في ،ال ارتُ الن امي صا،ق الاختصاص  ها  الايام عل
 العقوبة لد ر. 

من  من الخاضعة للقضام العسكري  عدم مد الاختصاص لقوو الأ. ضر رة توضيح  جه ة قوو الأ4
 ي قضام عسكري ام مدني.المدنية  العمي على توضيح اخضا  جهاز الشرطية لأ 

في  مالن غير خاضعر    متدادها.  العمي على تحديد الاختصاص المكاني للقضام العسكري   قف  5
لد ر  السبق في ذلك  عود الى غا ة اليوم يتم تطبيي قانون العقوبات الاوري لذلك تحتم الضر رة على  

 نشام قانون عقوبات عسكري ،ديث لتفادي هذه التجا زات. إ

،يث 6 من  العسكرية  المحالم  الايام  تعديي  الفلسطيني  المشر   على  ،يث إ  .  قتضي  نتشارها  من 
ن يتم تعينهم من قبي السلطة القضائية   على ما نص علير قانون السلطة القضائية  كذلك    تشكيلها  نامً 

 ن  كون القضاة تتوافر لديهم المعرفة  الخبرة.   صا،بة الاختصاص  على 
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  من  101)المادة . العمي على تفسير جديد لدو الشمن العسكري الذي نص علير المشر  في ا،كام  7
هذا   تفسير  التوسع في  لمنع  عدم  ذلك  المعدل  الأساسي  ب  النصمالقانون  ن رنا نرو  ن  م فمن  جهة 

نشام  إنما نص على  إ،كام القانون الأساسي المعدل    نشام قضام عسكري ضمن  إالمشر  لم ينص على  
 محالم عسكرية خاصة تتعلي بالشمن العسكري.  
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